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كلية بالماجستير في المنازعات الضريبية قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات درجة 

  . فلسطين،الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس

٢٠٠٤



ب  

  



ج  

 الإهـداء

  

  إلى والدي الحبيب رحمه االله تعالى الذي غرس في الجد والاجتهاد،،

  ًإلى والدتي الحبيبة التي أمدتني دوما بالعزيمة والأمل ،،

  موني بكل طاقتهم ،،إلى أخي وأخواتي الذين دع

 والى أرواح شهداء الشعب الفلسطيني ،،

  اهدي هذا العمل المتواضع  ،،،
  

  

  

  

  

  

  

  

  



د  

 الشكر

أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من ساهم في إخراج هذا العمل بـصورته هـذه واخـص           

شكور في الإشـراف علـى هـذه        بالذكر الأستاذ الدكتور احمد الخالدي على ما بذله من جهد م          

  .الرسالة

 وكذلك الدكتور حسن السفاريني على ما بذله من جهد منذ بداية برنـامج المنازعـات               

 . موافقته على مناقشة هذه الرسالةالضريبية، وعلى

  .الدكتور غسان عليان على موافقته كذلك على مناقشة هذه الرسالةو

  .والشكر الله أولا وأخيرا على توفيقه ومدده الذي لا ينقطع

  .نعمته تتم الصالحاتوالحمد الله الذي ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ه  

  المحتوياتقائمة 

  ةـالصفح  الموضوع

  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  الإهداء

  د  الشكر والتقدير

  هـ  قائمة المحتويات

  ز  الملخص

  ١  المقدمة

  ٤  المعاملات الوهمية في القانون الضريبي: الفصل الأول

  ٥   القانون الضريبيالتعريف بالمعاملات الوهمية في: المبحث الأول

  ٩  الصورية والمعاملات الوهمية في القانون المدني: المبحث الثاني

الأساس القانوني لنظرية المعاملات الوهمية في القانون : المبحث الثالث

  الضريبي

١٦  

  ٢٣  )المعاملات الوهمية(الشروط الواجب توافرها لتطبيق قاعدة : المبحث الرابع

  للمعاملات الوهمية في القوانين الضريبيةأنواع : الفصل الثاني
٢٨  

  ٢٩  أنواع من المعاملات الوهمية الواردة في التشريعات المقارنة: المبحث الأول

المعاملات الواردة في التشريع الساري لدينا وفـي مـشروع          : المبحث الثاني 

  قانون ضريبة الدخل  الفلسطيني

٤٨  

همية في القانون الضريبي عن الصورية      تميز أحكام المعاملات الو   : الفصل الثالث 

  في القوانين الأخرى

    ٦٢  



و  

  حالات  للصورية في القوانين المختلفة: المبحث الأول
٦٣  

مقارنة بين أحكام  المعاملات الوهمية في القـانون الـضريبي   : المبحث الثاني 

  والصورية في القوانين الأخرى

٧٢  

  ون الضريبي والجرائم الضريبيةالمعاملات الوهمية في القان: الفصل الرابع
٨٤  

  ٨٥  تجريم المعاملات الوهمية: المبحث الأول

  ٨٧  المعاملة الوهمية كجريمة ضريبية: المبحث الثاني

  ٩١  الضريبية) المعاملة الوهمية(أركان جريمة : المبحث الثالث

  ٩٥  الحماية القضائية من تعسف الإدارة الضريبية: الفصل الخامس

  ٩٦  سلطة مأمور التقدير في الحكم بوهمية معاملة ما: المبحث الأول

الرقابة القضائية على مأمور التقدير في رده للمعاملات بسبب         : المبحث الثاني 

  وهميتها

١٠٤  

  ١٢٢  المصادر والمراجع

 b  الملخص باللغة الانجليزية

  

  

  

  

  

  

  

  



ز  

  المعاملات الوهمية في ظل القوانين الضريبية 

   فلسطينالسارية المفعول في

  )دراسة تحليلة تأصيلية مقارنة(

  إعداد

  احمد عزت لطفي الشريف

  إشراف

  الأستاذ الدكتور احمد مبارك الخالدي

  ملخصال

ظهر مصطلح المعاملات الوهمية كوسيلة من وسائل التهرب الضريبي مع ظهور مبـدأ             

 عليـه، فلجـأ     التصاعد الضريبي الذي يعني انه كلما زاد الدخل تزبد نسبة الضريبة المفروضة           

بعض المكلفين إلى تفتيت دخلهم بشكل صوري عن طريق إجراء معاملات نقل ملكية لجزء من               

مصادر دخلهم إلى آخرين صوريا، ومن اجل مكافحة هذه الوسيلة للتهـرب الـضريبي وضـع                

المشرع الضريبي قاعدة أن لمأمور التقدير إذا اعتقد بوهمية أية معاملة أن يردها ويجري التقدير               

على هذا الأساس، ثم وضع المشرع الضريبي قرائن قانونية على وهمية بعض المعاملات التـي               

  .شاع استعمالها، لرفع عبء إثبات وهميتها عن كاهل مأمور التقدير

ومفهوم المعاملات الوهمية في القانون الضريبي له علاقة وطيدة مع مفهوم الـصورية             

ث تعرف الصورية فيها بأنها اتفاق بين طرفي تصرف         في القانون المدني والقوانين الاخرى، حي     

، ويـشترط   .قانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقة تحت مظهر كاذب لغرض ما يخفيانه عن الغير              

فيها اتحاد المتعاقدين والموضوع في كلا العقدين، واتحاد وقت صدور العقدين وان يكون احـد               

  .ينالعقدين ظاهرا والآخر مستترا باتفاق المتعاقد

صورية مطلقة بمعنى أن العقد الظاهر لا وجود لـه فـي الحقيقـة              : والصورية نوعان 

ونسبية بمعنى أن  هناك علاقة قانونية بين المتعاقدين ولكن الصورية تخفي جانبا منها كإخفـاء                

  .نوع العقد أو شخص العاقد الآخر أو شرطا من شروط العقد



ح  

سببا في البطلان، فإذا ستر المتعاقدان عقـدا        وبالنسبة لحكم الصورية فهي لا تعد بذاتها        

حقيقيا بعقد ظاهر صوري فالعقد النافذ بين الطرفين هو العقد الحقيقي ولكن علـى مـن يـدعي                  

الصورية أن يقيم الدليل على ما يدعيه، أما بالنسبة للغير وهم كل من لم يكن طرفا في العقـد أو                   

لهم ان للغير متى كان حسن النيـة أن يتمـسك           خلفا عاما لأحد طرفيه، فحكم الصورية بالنسبة        

  .بالعقد الصوري كما له أن يتمسك بالعقد المستتر ويثبته بجميع وسائل الإثبات

وبالرغم من التقارب بين مفهومي المعاملات الوهمية في القانون الضريبي والـصورية            

الإدارة الـضريبية لا     أن   أبرزهـا في القانون المدني إلا أن هناك فروقا جوهرية بين المفهومين           

تحتاج إلى اللجوء إلى القضاء لتقرير الصورية بل تتخذ القرار بذلك بنفسها، وهـذا يـدفع إلـى                

التساؤل عن الأساس القانوني الذي تقوم عليه نظرية المعاملات الوهمية، وللإجابـة عـن هـذا                

لذاتيـة هـو أهميـة      التساؤل لا بد من الرجوع إلى مفهوم ذاتية القانون الضريبي، ومنشأ هذه ا            

الضريبة في الدولة باعتبارها الدم الذي يغذي شرايين الدولة، وبالتالي فقد تبلورت هـذه الذاتيـة    

على وجوب استمرار تدفق الضرائب إلى الدولة دون انقطاع، وظهرت هذه الذاتية في المبـادئ               

واقـع دون المراكـز     القانون الضريبي كتعيينه لدين الضريبة تعيينا وافيا واعتـداده بحـالات ال           

القانونية، ومنحه للإدارة الضريبية حقوقا وامتيازات خاصة لضمان تحديد دين الضريبة وضمان            

تحصيله، وقد أثرت هذه الذاتية على دين الضريبة فجعلته ممتازا على باقي الديون، كما أثـرت                

 للمعنـى   على تفسير النصوص الضريبة فأوجبت أن تفسر في إطار المبادئ الـضريبة وطبقـا             

  . الخاص الذي يقصده القانون الضريبي

المعـاملات الوهميـة فـي القـانون        (وهذه الذاتية هي الأساس الذي تستند عليه نظرية         

مع التأكيد على أن نطاق تطبيق هذه النظرية  ضيق وينحصر فيمـا يتعلـق بتقـدير                 ) الضريبي

  .الضريبة

  :ملات الوهمية فتتمثل فيوبالنسبة للشروط الواجب توافرها لتطبيق قاعدة المعا

 . أن توجد معاملة قانونية بين طرفين .١

 . أن تكون المعاملة صادرة عن المكلف .٢



ط  

 .  أن تكون المعاملة ترمي إلى تنزيل الضريبة .٣

  . أن يعتقد مأمور التقدير بأن هذه المعاملة وهمية ولم تنفذ في الواقع .٤

را محددة لمعاملات وهمية    أوردت التشريعات الضريبية صو   : أنواع المعاملات الوهمية  

شائعة واعتبرتها قرائن قانونية على وهميتها، وقد ورد بعضها في التشريع الضريبي  الـساري               

معاملة التصرف الجارية لـصالح     : لدينا والبعض الآخر في التشريع المقارن، ومن هذه الصور        

 بغرض منع تحصيل    الأولاد ومعاملة التصرف التي يصح الرجوع عنها، ومعاملة تحويل الملكية         

أموال الدولة، ومعاملة الشركات الوهمية بين الأصول والفروع أو بين الأزواج ومعاملة المكلف             

الظاهر الذي يعمل لحساب آخر والمعاملات التي تختلف عما يجري عليه التعامل فـي الـسوق                

مدير، ولكـل   والمعاملات بين الشخص المقيم وغير المقيم، ومعاملة راتب الشريك الموظف أو ال           

  .من هذه المعاملات شروط لتطبيقها تم التعرض إليها بالتفصيل

تفترق المعاملات الوهمية في القانون الضريبي عن الصورية فـي القـوانين الأخـرى              

بأحكام متعددة منها عدم اشتراط حسن النية لدى الإدارة الضريبية بمعنى عـدم علمهـا بالعقـد                 

سك بالعقد المستتر على الغير الذي يتمسك بالعقد الظـاهر عنـد            المستتر، وتقديم الدولة التي تتم    

التنفيذ على أموال المكلف، وعدم وجوب رفع دعوى بالصورية بالنـسبة لـلإدارة الـضريبية،                

  .وإيقاع عبء الإثبات على المكلف بعدم وهمية المعاملة

ى ذات العناصـر    تشتمل المعاملة الوهمية عل   : علاقة المعاملة الوهمية بالجرائم الضريبية    

المكونة لجرائم التزوير والإفلاس الاحتيالي وغش المدين وهي تغيير الحقيقة وحصول الـضرر             

أو احتمال حصوله والعمد، كما أن المعاملة الوهمية تزيد عنها بأنها تستهدف أموال الدولة التـي                

ريبي أن يجـرم    يرتب القانون على المساس بها جزاءات اكبر وبالتالي ينبغي على التشريع الض           

 على تجريم صـورتين     ١٩٦٤ لسنة   ٢٥المعاملات الوهمية، وقد نص قانون ضريبة الدخل رقم         

الحيلة أو الخدعة أو    (من صور المعاملات الوهمية، كما يمكن إدراج باقي الصور ضمن عبارة            

 وينبغي حتى تعتبر المعاملة الوهمية جريمة ضـريبية أن        . التي أوردها في نص آخر    ) المناورة

الركن المادي وهو المظهر الخارجي للجريمة علمـا بـان الجـرائم            : يتوافر فيها ركنا الجريمة   



ي  

الضريبية من جرائم الخطر التي لا يشترط تحقق النتيجة لقيام الركن المادي فيها وإنمـا يكتفـي                 

  .بالفعل

وهو القصد الجنائي ويشترط في جريمة المعاملة الوهمية قصدا خاصا          : والركن المعنوي 

  .وهو أن يهدف الجاني من خلال عمله إلى التخلص من الضريبة كلها أو بعضها

تعطي التشريعات الضريبية لمأمور التقدير صلاحيات واسعة في سبيل التحقق من وجود            

الواقعة المنشأة للضريبة وتحديد مبلغ دين الضريبة، ومن ضمن هـذه الـصلاحيات صـلاحية               

يتها دون تكليفه بإثبات هذه الوهمية، إضافة إلـى أن القـرائن            استبعاد أية معاملة إذا اعتقد بوهم     

القانونية على وهمية المعاملات  التي نص عليها التشريع الضريبي تلزم مأمور التقـدير متـى                

  .توافرت أركانها أن يرد المعاملة ويجري تقديره على هذا الأساس

 المشرع الضريبي عليه    وحتى لا يتعسف مأمور التقدير باستخدام هذه السلطة فقد وضع         

رقابة قضائية تتمثل في منح المكلف حق اللجوء إلى القضاء إذا شعر أن هناك إجحـاف بحقـه،          

وذلك بعد أن يقدم اعتراضا إلى مأمور التقدير ويقوم مأمور التقدير برد الاعتراض، والمحكمـة               

 مطلق الصلاحية   المختصة بنظر الاستئناف هي محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، وللمحكمة         

في تقدير البينات التي يقدمها المكلف دون أن تلتزم بتقدير مأمور التقدير للبينات، وقـد أعطـى                 

القانون قضايا ضريبة الدخل صفة الاستعجال، وينحصر حق الاستئناف بالمكلف أو مـن يمثلـه         

ينات المقدمة على   قانونا وينظر الاستئناف بصورة غير علنية، وإذا اقتنعت محكمة الاستئناف بالب          

جدية المعاملة فان لها أن تخفض التقدير، أو أن تلغيه إذا كان مخالفا للقانون أو أن تعيد القـضية           

  .إلى مأمور التقدير مع إعطائه التعليمات التي يقدر على أساسها

وهناك رقابة قضائية أخرى تتمثل في محكمة التمييز وهي محكمة قانون وليست محكمة             

 دورها في التأكد من صحة تطبيق كل من قرار التقدير وقرار محكمة الاستئناف              وقائع وينحصر 

للأصول والقانون دون أن تطرق للبينات، ويملك كل من المكلف ومأمور التقدير حـق تمييـز                

  .أحكام محكمة الاستئناف



  :المقدمة

  :مبررات البحث: لاًأو

المعـاملات الوهميـة    لى المتخصصة فـي موضـوع       وتعتبر هذه الدراسة الدراسة الأ    

  .وتطبيقاتها في القوانين الضريبية السارية المفعول  في فلسطين

هـدافها الـضريبية    ة رئيسية في طريق تحقيق الدولة لأ      إن المعاملات الوهمية تعتبر عقب    

داء أداة رئيسية للتهـرب مـن       كما تعتبر أ   ،وتحقيق الخزينة لإيراداتها اللازمة لسد نفقات الدولة      

خـرى  لة بما لا يتعارض مع القوانين الأ      ا يتطلب قواعد محكمة لمعالجة هذه المشك      الضريبة وهذ 

  . زعزعة الثقة فيهاإلىولا يخلق اضطرابا في المعاملات يؤدي 

ومن هنا كان لا بد من وجود بحوث في مجـال التـشريعات التـي تعـالج موضـوع                   

مكافحـة هـذه الظـاهرة      المعاملات الوهمية تدرس مدى ملائمة هذه التشريعات وقدرتها على          

  .وتدرس كذلك مدى انضباط هذه النصوص التشريعية بمبادئ القانون الضريبي

  :هداف البحثأ: ثانياً

حكام العامة التي استقر عليها الفقه والقضاء الضريبي في موضـوع           دراسة المبادئ والأ   .١

خـرى مثـل    إلى المبادئ والأحكام الواردة في القوانين الأ      ضافة  بالإ المعاملات الوهمية، 

  .القانون المدني والقانون التجاري وغيرهما

دراسة النصوص الواردة في القوانين الضريبية السارية المفعول في فلسطين والمتعلقـة             .٢

ومـدى   السالفة الـذكر،  حكام   المبادئ والأ  بالمعاملات الوهمية لمعرفة مدى تماشيها مع     

  .هداف المرجوة منهاتحقيقها للأ

ثراء البحث فـي    بيقات القضائية في مجال المعاملات الوهمية لإ      دراسة مجموعة من التط    .٣

  .الجانب العملي التطبيقي ومعرفة مدى تطابق النظرية مع التطبيق  في  هذا المجال

  



 ٢

  :منهجية البحث: ثالثا

 جميـع   إلـى حيث تطرقت    ، المقارنة هية التحليلية التأصيلي  أتبعت في هذا البحث المنهج    

 تأصيل هذه النـصوص     إلى وسعيت   ،ة بالمعاملات الوهمية بالتحليل   النصوص التشريعية المتعلق  

 كما عملت على مقارنة النصوص الواردة في التشريعات الـسارية           ، قواعد القانون الضريبي   إلى

واردة في بعض التشريعات المقارنة، وقد استخدمت في بعض الفـصول المـنهج             لدينا مع تلك ال   

  .الوصفي وذلك استكمالا للفائدة

   : نطاق البحث:ارابع

يتركز هذا البحث في التشريعات الضريبية السارية المفعول فـي فلـسطين وبالنـسبة              

  .ردني والمصريانه يتركز في التشريع الضريبي الأللتشريع المقارن ف

  :عقبات البحث:خامسا

  :واجهتني في هذا البحث العقبات التالية

وع المعاملات الوهمية لم يتم     ن موض أ حيث   ،قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع      .١

  .لا بشكل يسيرإالتطرق له من قبل كتاب القانون الضريبي 

ردنية والنقض المصرية المتعلقة بهذا الموضـوع وعـدم         تفرق أحكام محكمة التمييز الأ     .٢

حكـام المتعلقـة    وجودها مجمعة في موضع واحد مما استوجب عمل مسح لجميـع الأ           

  .بالضريبة على كثرتها

  : البحث خطة:سادسا

  . خمسة فصولإلىاتبعت في هذا البحث نظام الفصول حيث قسمت البحث 

 لت موضوع المعاملات الوهمية في القانون الضريبي وذلـك فـي          وال تن وفي الفصل الأ  

  التعريف بالمعاملات الوهمية في القـانون الـضريبي        لت فيه وال وتن واحث المبحث الأ  ربعة مب أ



 ٣

مـا  المبحـث     أرية والمعاملات الوهمية في القانون المـدني        لت فيه الصو  واوالمبحث الثاني وتن  

لت فيه الأساس القانوني لنظرية المعاملات الوهمية في القـانون الـضريبي وفـي              واالثالث فتن 

  ).المعاملات الوهمية(المبحث الرابع تعرضت للشروط الواجب توافرها لتطبيق قاعدة 

ن المعاملات الوهميـة فـي القـوانين        وبالنسبة للفصل الثاني فقد تعرضت فيه لأنواع م       

ل تعرضت لأنواع من المعاملات الوهمية الـواردة        والضريبية وذلك في مبحثين في المبحث الأ      

لت المعاملات الواردة في التشريع الساري لدينا        وافي التشريعات المقارنة وفي المبحث الثاني تن      

          .وفي مشروع قانون ضريبة الدخل  الفلسطيني

الفصل الثالث فقد عالجت فيه تميز أحكام المعاملات الوهمية في القانون الـضريبي             ما  أ

لت فيه حالات  للصورية     وال تن وعن الصورية في القوانين الأخرى وذلك في مبحثين المبحث الأ         

جريت فيه مقارنة بين أحكام  المعـاملات الوهميـة فـي            المبحث الثاني أ  في القوانين المختلفة و   

  .يبي والصورية في القوانين الأخرىالقانون الضر

في الفصل الرابع عالجت العلاقة بين المعاملات الوهمية في القانون الضريبي والجرائم            

 ل عالجت فيه تجريم المعاملات الوهمية والمبحث الثاني       والضريبية في ثلاثة مباحث المبحث الأ     

  أركـان    إلـى لث فقد تطرقت فيه     ما المبحث الثا  المعاملة الوهمية كجريمة ضريبية أ    لت فيه   واتن

  .الضريبية) المعاملة الوهمية(جريمة 

لت فيه الحماية القضائية مـن تعـسف الإدارة         واخير فقد تن  بالنسبة للفصل الخامس والأ   

ل تعرضت فيه  لسلطة مأمور التقدير في الحكم بوهمية          والضريبية وذلك في مبحثين المبحث الأ     

يه الرقابة القضائية على مأمور التقدير في رده للمعـاملات          معاملة ما والمبحث الثاني عالجت ف     

  .بسبب وهميتها

ذكرتها واالله هو   وختما اسأل االله العلي القدير أن أكون قد وفقت في تحقيق الأهداف التي              

  .الموفق والمعين



 ١

  

  

  

  

  

  لوالفصل الأ

  

  مفهوم المعاملات الوهمية في القانون الضريبي

  

  

  

  

  



 ١

  لوالمبحث الأ

   بالمعاملات الوهمية في القانون الضريبيالتعريف

والذي نشأ  ) التصاعد الضريبي (نشأ هذا المصطلح في القانون الضريبي مع ظهور مبدأ          

في الضريبة التي تقول بأن الضرائب يجب بأن تكون عادلة مـن حيـث              ) العدالة(تطبيقا لقاعدة   

 فمن يحـصل    ،ع حجم دخله  مساهمة المكلفين في دفع الضرائب كل حسب مقدرته وبما يتناسب م          

على دخل مرتفع يساهم بنسبة تتلاءم مع هذا الدخل وبالمقابل فـإن أصـحاب الـدخول الأقـل                  

وقد نشأ تطبيقا لهذه  القاعدة  مبـدأ التـصاعد           ،يساهمون بنسبة أقل وقد يتم إعفاء المعدمين منهم       

 فمـثلا الـشخص     الضريبي بمعنى أن الضرائب يزداد سعرها بازدياد المادة الخاضعة للضريبة         

 دينـار   ٢٠٠٠والشخص الذي دخله    % ١٥دينار يدفع ضريبة بمقدار     ١٠٠٠الذي دخله السنوي    

  :ومبدأ التصاعد الضريبي له شكلان هما .لخا%...٢٥يدفع ضريبة بمقدار 

 عدد معين من الطبقات بحيث تدفع كل طبقـة          إلىحيث تقسم الدخول     :التصاعد بالطبقات . أ

  :ل ذلكسعرا ضريبيا معينا ومثا

 الضريبة الدخل الطبقة

 %٥ دينار١٠٠٠لا يزيد عن  لىوالأ

 %٧ دينار١٥٠٠دينار ولا يزيد عن ١٠٠٠يزيد عن  الثانية

 %١٠ دينار٢٠٠٠دينار ولا يزيد عن ١٥٠٠يزيد عن  الثالثة

اة في العدالة   واوهذه الطريقة رغم ما يميزها من بساطة إلا أن نتائجها لا تتوفر فيها المس             

ا حيث يشوبها عيب جوهري يتمثل في أن صاحب الدخل قد يلحق به الضرر أحيانا بسبب                حيانأ

  . آخرإلى طبقة وبالتالي من سعر ضريبي إلىزيادة بسيطة جدا في دخله تنقله من طبقة 

 شرائح يطبق على كـل منهـا سـعر          إلىحيث يقسم الدخل الواحد      :التصاعد بالشرائح . ب

ثم يجمع مبلغ الضريبة عن جميع الـشرائح         شريحة،ضريبي معين يرتفع كلما زادت ال     

إذا كان الدخل السنوي لشخص مـا        :مثال ذلك  .ويكون الضريبة المفروضة على الدخل    

  : دينار٣٥٠٠



 ٢

 الضريبة شرائح الدخل الواحد ترتيب الشرائح

 %٥ دينار١٠٠٠ل أو لىوالأ

 %١٠ دينار١٠٠٠ثاني  الثانية

 %١٥ دينار١٠٠٠ثالث  الثالثة

 %٢٠ دينار٣٠٠٠ما زاد عن  بعةالرا

وهذا الأسلوب يتلافى عيب الأسلوب السابق فلا تطبق الضريبة على الدخل كله بمعـدل              

 وقـد طبـق     )١(واحد،ويعتبر هذا الأسلوب من أكثر الأساليب المستخدمة في تطبيـق الـضريبة           

 الـدخل  المشرع الضريبي الفلسطيني هذا الأسلوب على دخول الأفراد حيث أن شرائح ضـريبة            

  :هي كما يلي١/١/١٩٩٦المطبقة لدينا اعتبارا من

 %٥ دينار من الدخل٥٠٠٠ل أو

 %١٠ من الدخل٧٠٠٠ثاني 

 %١٥ دينار من الدخل٨٠٠٠ثالث 

 %٢٠ ما زاد عن ذلك

ومع ظهور مبدأ التصاعد الضريبي وانتشاره بدأ العديد من المكلفين يستخدمون طريقـة             

 بـدل   بمعنى أنه  )توزيع الدخل ( لهم وهي طريقة تفتيت الدخل    لتقليل الضريبة المفروضة على دخ    

 ـ    أن يكون دخل المكلف عاليا و      ل أن وابالتالي يدفع عليه ضرائب الشرائح العليا فإن المكلـف يح

على عدة مكلفين وفي هذه الحالة يكون دخل كـل مـنهم منخفـضا              ) صوريا(يوزع هذا الدخل    

  . يتهرب المكلف من دفع مبلغ كبير للضريبةويخضع للشريحة الضريبية المنخفضة وبالتالي

وقد أخذت هذه الطريقة عدة أشكال وشاعت شيوعا كبيرا حتى أصبح لزاما على المشرع              

الضريبي أن يكافح هذه المشكلة التي أثرت بشكل كبير على الأداء الضريبي وقد وضع المشرع               

لـضريبة إذا اعتقـد أن      لى في هذا الموضوع وهي أن من حق مـأمور ا          والضريبي القاعدة الأ  

 معاملات بهدف تفتيت دخله فأنه يحـق لمـأمور الـضريبة أن لا              أوالمكلف قد أجرى معاملة     

يعترف بهذه المعاملة وأن يعتبرها كأن لم تكن ويجري التقدير على أساس ذلك، وهـذه القاعـدة                 

                                                 
 .١٤١، ص١٩٩٧، عمان، دار الثقافة، )ط. د(، المالية العامة والتشريع الضريبيالقيسي، اعاد حمود،  )1(



 ٣

نون ضـريبة   ، ومثال عليها ما ورد في قـا       )المعاملات الوهمية (هي اللبنة الأساسية في نظرية      

ذا إ"منه بقولـه    ) ٢١(ربية في المادة     الساري المفعول في الضفة الغ     ١٩٦٤ لسنة   ٢٥الدخل رقم   

 تنزيل مقدار الـضريبة المـستحق       إلى ترمي   أوور التقدير معاملة من المعاملات تنزل       مرأى مأ 

ز ن المعاملة لم تنفذ في الواقع يجو      أ رأى   أو وهمية   أوعلى شخص من الاشخاص هي مصطنعة       

اص المختصين بناء علـى     شخثم تقدر الضريبة المستحقة على الأ     ن يهمل تلك المعاملة ومن      أله  

  ."هذا الأساس

وقد قام المشرع الضريبي بعد ذلك بوضع قواعد أخرى في هذا المجال اسـتندت علـى                

التـصرفات التـي تـتم للأصـول        (دراسة أكثر الطرق شيوعا في المعاملات الوهمية  كقاعدة          

والتي أعطت قرينة قانونية لمأمور التقدير تعفيه من عبء إثبات صـورية            ) والأزواجوالفروع  

التـصرفات التـي يـصح      ( وكذلك قاعدة  التصرفات إذا تمت بين الأصول والفروع والأزواج،      

والتي أعطت أيضا قرنية قانونية لمأمور التقدير تعفيه من عبء إثبات الصورية             )الرجوع عنها 

  .لتي تمت يصح الرجوع عنهاإذا كانت التصرفات ا

 لـسنة   ٢٥من قانون ضريبة الدخل رقم      ) ٢٠(و) ١٩(ومثال عليها ما ورد في المادتين       

  .ردناها تفصيلا في الفصل الثاني من هذه الدراسة في المبحث الثاني منهاأو والتي ١٩٦٤

طريقة أخرى للتهرب الـضريبي     ) تفتيت الدخل ( طريقة   إلىوقد ظهرت أيضا بالإضافة     

مثل في أن بعض الأشخاص يستحقون إعفاءات ضريبية متعلقة بأشخاصهم،وهنا يقوم شـخص             تت

ل و الشخص الذي يستحق الإعفاء حتى يستفيد الشخص الأ        إلىبتحويل الدخل المتحقق له صوريا      

من هذا الإعفاء ويخفض مبلغ الضريبة المستحق عليه، ولمكافحة هذه الطريقة تم تطبيق القاعدة              

 معـاملات   أون من حق مأمور الضريبة إذا رأى أن المكلف قد أجرى معاملة             أا  لى ومفاده والأ

بهدف تنزيل الضريبة المستحقة على شخص ما وأن هذه المعاملة وهمية فله الحق فـي اعتبـار           

  .هذه المعاملة كأن لم تكن وإجراء التقدير على أساس ذلك

قانون الضريبي وذلك فـي     نواع المعاملات الوهمية في ال    أ إلىوسوف نتطرق بالتفصيل    

  .الفصل الثاني



 ٤

لة وضع تعريف جـامع     واوبعد هذا الإيجاز لمفهوم المعاملات الوهمية لا بد لنا من مح          

هي المعاملات الصادرة عـن المكلـف       :للمعاملات الوهمية فيمكن القول أن المعاملات الوهمية      

ة ويحق لـه أن يعتبرهـا   والتي يرى مأمور التقدير أنها وهمية وتمت بهدف التهرب من الضريب 

  .كأن لم تكن ويجري التقدير على هذا الأساس

ومفهوم المعاملات الوهمية في القانون الضريبي له علاقة وطيدة مع مفهوم الـصورية             

  .في القانون المدني لذلك لا بد لنا من دراسة هذا المفهوم في المبحث التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥

  المبحث الثاني

  الوهمية في القانون المدنيالصورية والمعاملات 

  :تعريف بالصورية وشروطها وأنواعهاال :لوالمطلب الأ

اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخـضاع إرادتهمـا         " يمكن تعريف الصورية بأنها   

 نسبية وذلك لغرض ما يخفيانه      أوالحقيقية تحت شعار مظهر كاذب سواء كانت الصورية مطلقة          

 .)1("اذ مظهر غير حقيقي لإخفاء تصرف حقيقياتخ"وبعبارة أخرى " عن الغير

أي أن المتعاقدين يكونان في مركزين قانونيين متعارضين أحدهما ظاهر ولكنه كـاذب             

  .والآخر حقيقي ولكنه خفي عن الغير يعتقد الغير أنه حقيقي،

  :شروط الصورية

  : اتحاد العاقدين والموضوع في العقدين-١

ف العاقدين لا مجال للحديث عـن صـورية فـي           وهذا شرط بديهي لأنه في حال اختلا      

  .وبالنسبة للموضوع فينبغي أن يكون موضوع العقدين منصباً على موضوع واحد العقود،

  : اتحاد وقت صدور العقدين-٢

ل وكان يشمل اتفاقا جديـدا ولـو        وإذ إنه لا صورية إذا صدر العقد الثاني بعد العقد الأ          

ولا تشترط المعاصرة المادية بـل تكفـي المعاصـرة           تائجه، عدل ن  أول  وألغى الاتفاق العقد الأ   

الذهنية أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليهـا بينهمـا وقـت صـدور                 

ومثال على صدور العقد الثـاني بعـد         التصرف الظاهر وإن صدر التصرف المستتر بعد ذلك،       

 تعديل شروطه فليس هنـاك      أوسخ البيع   ل أن يتعاقد شخصان على بيع عين ثم يتفقان على ف          والأ

                                                 
، ١٩٩٩. القاهرة، دار محمـود للنـشر والتوزيـع   . ٢ط. ة الضد في القانون المدنيالصورية وورق العمروسي، انور،   )1(

  .١١ص



 ٦

ل كان جديا وقت صدوره وليس العقد الثاني إلا اتفاقا جديدا علـى إلغـاء               وصورية لأن العقد الأ   

  . تعديل شروطهأوالبيع 

  : أن يكون أحدهما ظاهرا والآخر مستترا وذلك بالاتفاق بين العاقدين-٣

فاق خفي يزدوج بالاتفاق الظاهر     فالصورية تتضمن مهما كان الشكل الذي تتخذه وجود ات        

  .ليغير آثاره

ومن هنا تتميز الصورية عن التدليس المعيب للرضا في أنها تقوم على تواطؤ الطرفين              

فلا يغش أحدهما الآخر كما تتميز عن التزوير بأن كلا الطرفين عالم بها،لذا لا يجوز الطعن في                 

  .عقد بالتزوير لصوريته

  :)1(أنواع الصورية

  .صورية مطلقة وصورية نسبية :نوعانالصورية 

  :الصورية المطلقة-١

وتعني أن يكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ولا تتضمن الورقة المستترة عقـدا    

  .آخر حقيقيا يختلف عن العقد الظاهر

شخص يريد أن يمنع دائنيه أن ينفذوا على شيء يملكه فيبيـع هـذا الـشيء                 :مثال ذلك 

  .فق معه على ذلك شخص يتإلىصوريا 

  :الصورية النسبية-٢

وتعني أنه توجد علاقة قانونية حقيقية بين المتعاقدين ويقوم التصرف الصوري بإخفـاء             

  .جانب منها

  
                                                 

  . وما بعدها٢١، ص١٩٩٧، ٥، طالصورية في ضوء الفقه والقضاء.  الدناصوري، عز الدين)1(
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  .وهذه الصورية لها عدة أشكال

ويقصد بهـا إخفـاء      )تكييفه( ل نوع العقد  واوهي التي تتن   :الصورية بطريق التستر    . أ 

  ).كالهبة مثلا في صورة عقد بيع( ينحقيقة التصرف المعقود بين الطرف

ترد الصورية في هذه الحالة على شـخص         ):التسخير( الصورية بطريق الاستعارة    . ب 

  .أحد العاقدين ويقصد منها إخفاء شخصيته تحت اسم شخص آخر

كأن يهب شخص لآخر مالا ويكون الموهوب له المذكور ليس هو المقصود بالهبـة              

ن الهبة غير جائزة له بحيث يكون الشخص        بل المقصود شخص آخر يغلب أن تكو      

  .المذكور واسطة بين الواهب والموهوب له الحقيقي

 ركنا مـن    أول شرطا من شروط العقد      واوهي التي تتن   :الصورية بطريق المضادة    . ج 

 يذكر في عقد البيع ثمنا أقل       أوكأن يذكر تاريخا للعقد غير تاريخه الحقيقي         أركانه،

  .منه أكثر أومن الثمن الحقيقي 

  :تمييز الصورية عن حالات مشابهة

  :اختلاف الصورية عن التدليس -١

 التعاقد  إلىهو استعمال شخص طرقا احتيالية لإيقاع شخص آخر في غلط يدفع             :التدليس

  . مع الغيرأوسواء معه 

  :وحتى يتوافر التدليس ينبغي توفر ثلاثة شروط

  .   الاحتيال  . أ 

  .أن يكون التدليس هو الدافع للتعاقد  . ب 

  .)١(اتصال الطرف الآخر بالتدليس  . ج 
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 ٨

وتتميز الصورية عن التدليس بالرغم من أن كلا منهما يخفي أمرا تحت سـتار ظـاهر                

  :كاذب إلا أن الفرق بينهما في

التدليس يقع من أحد المتعاقدين على الآخر،بينما الصورية تقع باتفـاق المتعاقـدين               . أ 

س يكون قبول أحد المتعاقـدين      بمعنى أنه في التدلي    على ثالث ليس طرفا في العقد،     

في حين أن الـصورية لا       وبالتالي يجعل ذلك العقد قابلا للإبطال،      بطريق الخديعة، 

  .فليس هناك عيب من عيوب الإرادة يغش أحد المتعاقدين الآخر،

في حين أن الصورية     يعتبر التدليس واقعة مادية فيمكن إثباته بجميع طرق الإثبات،          . ب 

  .)1(لطرفين إلا كتابة،كسائر التصرفات المالية غير التجاريةلا يمكن إثباتها بين ا

  :اختلاف الصورية عن الغش -٢

الغش يقصد به الإضرار بالدائن عن طريق تصرف المدين بأمواله التي يجـوز للـدائن              

ويكفي في إثبات الغش على المدين في ذلك الوقت بإعساره فتقـوم بـذلك قرينـة                 التنفيذ عليها، 

ولكنها قرينة بسيطة فيجوز للمدين أن يثبت أنه رغـم علمـه             ة الإضرار بالدائن،  قانونية على ني  

بإعساره لم يقصد الإضرار بالمدين كأن يثبت أنه إنما قصد بتصرفه الحصول علـى الحاجـات                

  .الضرورية

ويتحقق ذلك بعلمه    ولا يكفي غش المدين بل يتعين أن يثبت معه تواطؤ المتصرف إليه،           

 إلىر عالما بذلك متى ثبت أنه أقدم على إبرام التصرف وهو عالم بأنه يؤدي               ويعتب بغش المدين، 

  . يزيد في إعسارهأوإعسار المدين 

وتتميز الصورية عن الغش في أن القانون يفترض أن العقد المطعون فيه بالغش هو عقد               

  .في حين أن الصورية يفترض فيها أن العقد المطعون فيه هو عقد صوري جدي،
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 ٩

  :أحكام الصورية: لثانيالمطلب ا

ولا  فللأفراد أن يخفوا تصرفاتهم كمـا يـشاءون،        لا تعد الصورية بذاتها سببا للبطلان،     

ولكن ما لا للأفـراد عملـه        ، على صحته  أويكون هذا الإخفاء وحده ذا أثر على قيام التصرف          

 لتعارضه  أون  فلا تصحح الصورية تصرفا باطلا لمخالفته للقانو       ظاهرا لا يجوز لهم فعله خفيا،     

  .)١( مساسه بالآدابأومع النظام العام 

  :على أن أحكام الصورية تختلف في العلاقة بين العاقدين عنها بالنسبة للغير

  :أحكام الصورية في العلاقة بين العاقدين -١

إذا ستر المتعاقـدان عقـدا       ": على انه  )٢(من القانون المدني الأردني    ٣٦٩نصت المادة   

  ."فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي ر صوري،حقيقيا بعقد ظاه

ن العقد الحقيقي وحده هو الذي أراده العاقدان، فالعقد الظاهر لم يقـصدا             أوالعلة من ذلك    

فـإذا  .وهذا الحكم هو إعمال لمبدأ سلطان الإرادة       به إلا إنشاء مظهر لعقد لا يرتب آثارا قانونية،        

  .ع الصوري على سبيل المثال يخفي هبة يأخذ طرفاه بأحكام الهبة لا بآثار البيعكان البي

ويجب على من يدعي صورية العقد الظاهر أن يقيم الدليل على ما يدعيـه وإلا اعتبـر                 

ويتقيد مدعي الصورية في الإثبات بالقواعد العامة للإثبات فإذا كان العقـد الظـاهر               العقد جديا، 

  .)3( يجوز إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين إلا كتابةثابتا بالكتابة فلا

ي أن يكون مستكملا لأركانه وأن تتـوافر فيـه شـروط            ـد الحقيق ـويجب لإعمال العق  

  .صحته
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 ١٠

  :أحكام الصورية بالنسبة للخلف العام -٢

الأصل أن الخلف العام يخضع لذات الحكم الذي يحكم علاقة المتعاقدين وعليـه يكـون               

كما يخضع الخلف العام في     .فذ في حق الخلف العام هو العقد الحقيقي لا العقد الصوري          العقد النا 

إلا أنه إذا كان التحايل موجها ضـد         إثبات الصورية لذات القواعد التي تسري على المتعاقدين،       

مصلحة الخلف باعتباره وارثا فإنه في هذه الحالة يعتبر من الغير فيجوز له إثبـات الـصورية                 

  .ق الإثباتبكافة طر

كما لو أفرغت وصية في صورة عقد بيع فيجوز للوارث إثبات صورية البيـع وحقيقـة      

  .)١(التصرف بكافة طرق الإثبات

  :أحكام الصورية بالنسبة للغير -٣

 خلفا عاما لأحد طرفيه بما فـيهم دائنـو          أويقصد بالغير كل من لم يكن طرفا في العقد          

خلف الخاص هو من تلقى حقا عينيا من أحد المتعاقـدين           ويقصد بال  المتعاقدين والخلف الخاص،  

  .على الشيء موضوع العقد

والقاعدة بالنسبة للغير هي أنه متى كان حسن النية فإن له أن يتمسك بالعقـد الـصوري                 

  .كما أن له أن يتمسك بالعقد المستتر ويثبته بجميع وسائل الإثبات

مـن   ٣٦٨/١ني المصري والمـادة     من القانون المد   ٢٤٤/١ وقد نصت على ذلك المادة    

لمتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية        إذا أبرم عقد صورية     " القانون المدني الأردني  

كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتـوا بجميـع الوسـائل              أن يتمسكوا بالعقد الصوري،   

  ".صورية العقد

 بالعقد المستتر إذا كان البيع صوريا حتى        فيترتب على ذلك أن لدائني البائع أن يتمسكوا       

  .يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة على أساس أنها لم تخرج عن ملك البائع
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 ١١

كما يترتب عليه أن لدائن المشتري أن يتمسك بالبيع الصوري ليتمكن من التنفيذ بحقـه               

  .على العين المبيعة ولو نشأ حقه قبل البيع الصوري

 حتى يستطيع التمسك بالعقد الصوري أن يكون حسن النية وقت تعامله،          ولكن يلزم الغير    

أي أن يكون جاهلا لوجود العقد المستتر في ذلك الوقت ويكفي أن يجهل هذه الـصورية وقـت                  

والعلة في ذلك أن أساس تمسك الغير بالعقد الظاهر هو وجوب            تعامله حتى لو علم بها بعد ذلك،      

  .)١( المشروعة في المعاملاتاستقرار التعامل وحماية للثقة
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 ١٢

  المبحث الثالث

  :الأساس القانوني لنظرية المعاملات الوهمية في القانون الضريبي

 نـشوئها وبعـد     إلـى بعد أن استعرضنا مفهوم المعاملات الوهمية والسبب الـذي أدى           

لأسـاس القـانوني    استعراضنا لمفهوم الصورية في القانون المدني  فإنه لا بد من التساؤل عن ا             

  .الذي تستند إليه نظرية المعاملات الوهمية

ة مع مفهوم   ـذلك انه بالرغم من التقارب مفهوم المعاملات الوهمية في القوانين الضريبي          

متى كـان   ) ة في مفهومه  ـمول الإدارة الضريبي  ـويمكن ش (ن للغير   اة والمتمثل في    ـالصوري

ك بالعقد المستتر ويثبتـه بجميـع       ـن له أن يتمس   ك بالعقد الصوري كما أ    ـحسن النية أن يتمس   

ك بالعقد المستتر وتـدفع  ـة أن تتمسـوهو ما يعني أن من حق الإدارة الضريبي        وسائل الإثبات، 

التي لا توجـد فيهـا علاقـة        (ة  ـة المطلق ـبصورية العقد الظاهر كما يمكنها في حالة الصوري       

 ـ     ـة حقيقي ـقانوني أن تـدفع   ) صوري بإخفـاء جانـب منهـا      ة بين المتعاقدين يقوم التصرف ال

 ،ة العقد الظاهر وبالتالي اعتبار التصرف غير موجود وان لا عقد ابرم بين الطـرفين              ـبصوري

ا ـة بين المفهومين أبرزه   ـاك فروقات جوهري  ـبالرغم من هذا الالتقاء بين المفهومين إلا أن هن        

ية عقد ما بل إنها تتخذ القـرار        م قضائي لتقرير صور   ـ حك إلىة لا تحتاج    ـأن الإدارة الضريبي  

 ـ ـنناقش في الفـصل الخـامس هـذه الـس         ـوس(بذلك وتقوم بتنفيذه     ة لـلإدارة   ـلطة الممنوح

ة من المعـاملات    ـن القانون الضريبي يعطي في إطار مكافحته لأنواع معين        ، كما أ  )ةـالضريبي

رغم أنها قد لا تكون     ة  ـة قاطعة للإدارة الضريبية على وهمية المعامل      ـة قانوني ـة قرين ـالوهمي

نتعرض لها بالتفصيل في    ـ فروقات جوهرية أخرى س    إلىة  ـعلى ارض الواقع وهمية بالإضاف    

  . تقلـفصل مس

 السؤال عن المستند القانوني لنظرية المعـاملات الوهميـة فـي            إلىوبالتالي فإننا نعود    

  .القانون الضريبي



 ١٣

 النظام العام والآداب وأنه من حق       إذ أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف         

 إلـى ويمكن الإشارة هنا     ،الأفراد أن يجروا فيما بينهم العقود والمعاملات دون إكراه من الدولة          

  : والتي تنص على)١(من القانون الأساسي الفلسطيني) ٢١(المادة 

يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر ويجـوز للـسلطة               .١

  .لتنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانونا

  .حرية النشاط الاقتصادي مكفولة وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها .٢

الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات والمنقـولات              .٣

  . قضائي بموجب حكمأوإلا للمنفعة العامة ووفقا للقانون في مقابل تعويض عادل 

إلا أننا نجد أن      وبالتالي فهذا هو الأصل الذي عليه العمل،       ."لا مصادرة إلا بحكم قضائي     .٤

 عقد تم بين الأفـراد      أوالمشرع الضريبي يمنح مأمور التقدير الحق في استبعاد معاملة          

والـسؤال    القضاء وعدم الاعتداد به عند تقديره للضريبة،       إلى الرجوع   إلىدون الحاجة   

   الأساس القانوني لنظرية المعاملات الوهمية؟هو ما هو

 . مفهوم ذاتية القانون الضريبيإلىللاجابة على هذا التساؤل لابد لنا من التطرق 

حيث  القانون العام والقانون الخاص،   :  قسمين رئيسيين  إلىفمن المعلوم أن القانون يقسم      

ظم علاقة الدولة مع الأفراد بـصفتها       يعرف القانون العام بأنه مجموعة القوانين والقواعد التي تن        

في حين يعرف القانون الخاص بأنه مجموعة القوانين والقواعـد التـي تـنظم          .دولة ذات سيادة  

 فيما بينهم وبين الدولة بصفتها فردا عاديـا لا دولـة            أو العلاقة فيما بين الأفراد بعضهم ببعض،     

 ام كما تعارف على ذلك الفقه الحـديث،       والقانون الضريبي هو أحد فروع القانون الع       .ذات سيادة 

ثم  وقد كان بعض الفقهاء في بدايات نشأة القانون الضريبي يعتبرونه جزءا من القانون الإداري،             

أي  أخذت ملامحه بعد ذلك تستقل حتى أصبح فرعا قائما بذاته له مبادئـه وأحكامـه المتميـزة،     

  .بمعنى آخر له ذاتية خاصة
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 ١٤

يبي هي المدخل لدراسة المعاملات الوهمية لأنها هي المنطلق         وهذه الذاتية للقانون الضر   

والأساس الذي بنيت عليه نظرية المعاملات الوهمية وهي المفسر والموضح لأحكام المعـاملات             

  .الوهمية ومن أين استمدت هذه الأحكام

فالضريبة فـي معظـم دول       ومنشأ هذه الذاتية هو أهمية الضريبة في الدولة والمجتمع،        

فهـي   م هي المصدر الرئيسي للواردات في مالية الدولة وعليها تعتمد نفقات هـذه الدولـة،              العال

 الدولة فإن أزمة    إلىوإذا توقفت الضرائب عن التدفق       بمثابة القلب الذي يضخ الدم في الشرايين،      

  .خطيرة تنشأ لدى الدولة في تسيير مرافقها

 قائمة على فكرة وجوب اسـتمرار       ومن هنا بدأت تتبلور نظرية ذاتية القانون الضريبي       

 الدولة دون توقف وأخذت أحكام القانون الضريبي تنحى جميعـا فـي هـذا               إلىتدفق الضرائب   

ومن مجموع   كما أخذت أحكام القضاء الضريبي أيضا تصب في هذا الجانب،          المنحى والاتجاه، 

ظريـة ذاتيـة القـانون     كتابات الفقهاء تبلورت ن   إلىأحكام القوانين والقضاء الضريبي بالإضافة      

  .الضريبي

،  )١(وذاتية القانون الضريبي تظهر في المبادئ التي يقـوم عليهـا القـانون الـضريبي              

فهو يعتبر أن دين الضريبة مفـروض بحكـم    فالقانون الضريبي يعين دين الضريبة تعيينا وافيا،  

ر الربط للضريبة هـو     بمعنى أن قرا   القانون ولا يتوقف هذا الدين على إرادة الإدارة الضريبية،        

كما أن دين الضريبة لا يتوقف علـى إرادة الممـول     قرار كاشف دين الضريبة وليس منشئاً له،      

 بمعنى أن إقرار الممول لا يعتد به إلا في حدود مطابقته للواقع وحقيقة الأمر ونصوص القانون،               

لضريبية أن تتنازل عن    كما أنه لا يجوز التصالح على دين الضريبة بمعنى أنه لا يحق للإدارة ا             

  .حق الدولة في الضريبة

ومن المبادئ التي يقوم عليها القانون الضريبي وتتجلى فيها ذاتيته مبدأ اعتداد القـانون              

فالقانون الضريبي يعتد بـالمراكز الفعليـة لا         ،)٢(الضريبي بحالات الواقع دون المراكز القانونية     
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 ١٥

خرى، ومن الأمثلة المشهورة على ذلـك تحقـق ديـن    بقانونية هذه المراكز في حكم القوانين الأ 

  ).كتجارة المخدرات( الضريبة على التجارة المحرمة قانونا

كما أن القانون الضريبي لا يعتد بما يضيفه قانون آخر على مراكز معينة مـن تكييـف                 

خاص فمثلا قد تتخذ شركة شكل الشركات المساهمة طبقا للقانون التجاري ومع ذلك تعد شـركة                

  .ضامن طبقا للقانون الضريبي طالما أنها كذلك في الواقعت

 ذلك أن القانون الضريبي لا يعتد بما يخلعه الأفراد علـى تـصرفاتهم مـن                إلىأضف  

فمثلا إذا ما اتخذ نقل الملكية شكل البيع مع أنه في حقيقته هبة فإن قانون                صاف قانونية معينة،  أو

  .الضريبة يعتد بحقيقة التصرف فيعتبر هبة

وهناك مبدأ ثالث في القانون الضريبي هو منح القانون الـضريبي لـلإدارة الـضريبية               

ومن ،حقوقا وامتيازات خاصة لضمان تحديد مبلغ دخل المكلف وضمان تحصيل دين الـضريبة            

هذه الحقوق حق الإطلاع الذي يخول الإدارة الضريبية الحق في الإطلاع على دفاتر الممـولين               

ضوابط معينة على هذا الحق،كما أن من الحقوق التـي يمنحهـا القـانون              مع وجود   ( وبياناتهم

الضريبي للإدارة الضريبية حقها في التبلغ من قبل الممولين بكل ما يتعلق بدينهم تجاه الضريبة،               

ومن الحقوق أيضا الحق في الحجز التحفظي على أموال الممول في حالات معينـة دون قـرار                 

ريبي خول الإدارة الضريبية إجراءات إدارية لتحصيل دين الضريبة         قضائي، كما أن القانون الض    

  .)١( القضاء كالحجز التنفيذي وغيرهاإلىدون الالتجاء 

وذاتية القانون الضريبي هذه أثرت على موضوعين أساسيين في القانون الضريبي وهما            

  .دين الضريبة، وتفسير النصوص الضريبية

  :ريبة فيتمثل بما يليأما بالنسبة لتأثيرها على دين الض

تقرير حق امتياز لدين الضريبة على سائر الدائنين في الحصول على الضريبة المـستحقة               :لاأو

  .من أموال الممول

                                                 
 .١٤٤مرجع سابق، ص. ذاتية القانون الضريبي واهم تطبيقاتها. عطية، قدري نقولا )1(



 ١٦

جعل دين الضريبة دينا محمولا لا دينا مطلوبا بمعنى أنه يجب على الممول من تلقاء نفسه                 :ثانيا

نه لو تأخر عن الوفـاء بـه ولـو دون           بحيث أ  الوفاء بدين الضريبة دون انتظار مطالبة،     

  .مطالبة فإنه يصبح ملزما بالتعويض عن التأخر في الوفاء

حيث أن الأصـل فـي ديـن        .جعل دين الضريبة واجب الأداء برغم المنازعة في صحته         :ثالثا

  .الضريبة هو الدفع ثم المعارضة بقصد رعاية مصالح الدولة

بمعنى أنه لا يحـق للممـول أن        :دولة تجاه الممول  إن دين الضريبة لا يقاص مع ديون ال        :رابعا

يجري مقاصة الوفاء فيما بين دينه تجاه الضريبة ودين الدولة تجاهه مهمـا كـان هـذا                 

  .الدين

جزاءات  :وهذه الجزاءات على نوعين    :إن دين الضريبة يكفل الوفاء به جزاءات خاصة        :خامسا

ة خاصة تجمع ما بـين التعـويض        وجزاءات مالية لها طبيع    )كالحبس والغرامة ( جنائية

  .)١(والعقوبة

  :وأما تأثير ذاتية القانون الضريبي على تفسيره فيتمثل في

  .تفسير النصوص طبقا للمعنى الخاص الذي يقصده القانون الضريبي :لاًأو

  .تفسير النصوص في نطاق المبادئ الضريبية :ثانياً

بمعنى أن يكون واسعا إذا كانت عبارة       :تفسير النصوص في حدود إرادة المشرع الضريبي       :ثالثا

النص تفيد معنى أقل مما أراده المشرع،ويكون تفسيرا ضيقا إذا كانت عبارة النص تفيـد               

  .أكثر مما أراده المشرع

  .)٢(في حالة غموض النص يجب أن يكون التفسير لصالح الخزانة :رابعا

                                                 
 .١٦٠المرجع السابق، ص )1(
  .٢٠٥ المرجع السابق، ص)2(



 ١٧

نون الضريبي وحتى يحـافظ     يراده حول ذاتية القانون الضريبي يتبين أن القا       ومما سبق إ  

على قدرة الدولة على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها من خلال استمرارية إيراداتها فإنه يتـشدد               

 أوكما أنه يتشدد في منع التهرب الـضريبي          في الامتيازات التي يمنحها لدين الدولة وتحصيله،      

  .الحد منه وتقليله بقدر الإمكان

همية أصبحت طريقة شائعة للتهرب الضريبي وباتت تهـدد          أن المعاملات الو   إلىونظرا  

  .وإيجاد الحلول القانونية الملائمة الاستمرارية الضريبية فكان لا بد من وضع حد لها،

ولا بد لنا من التذكير بأن قانون الضريبة في الأصل هو قانون يتعامل مع الواقع بمعنى                

ع واقع دخل هذا الفرد وحقيقة هذا الدخل بغض         أنه حين يقدر الضريبة على فرد ما فإنه يتعامل م         

والواقعة المنـشئة للـضريبة هـي         أصغر من الواقع،   أوالنظر عما إذا كان ظاهر الدخل أكبر        

  .الواقعة الحقيقية لا الوهمية

كما لا بد لنا من التذكير بأن قانون الضريبة هو فرع من فروع القانون العام والذي يقوم                 

وبالتالي ففي مجال    نظيم العلاقة ما بين الأفراد والدولة بصفتها السيادية،       كما أسلفنا على أساس ت    

  . لا بد من مراعاة الصفة السيادية للدولة )وهي علاقة ما بين الدولة والأفراد(العلاقة الضريبية 

وبالإجمال فإننا نقول إن الأساس القانوني لنظرية المعاملات الوهمية هو نظريـة ذاتيـة        

  .بي وما ينتج عن هذه الذاتية من آثار قانونيةالقانون الضري

غفال حقوق المكلفين وعدم التطرق لهـا،       إومع هذه الذاتية للقانون الضريبي فلا ينبغي        

 المعاملات الوهمية نجد أن المشرع قد أعطى لمأمور التقدير صلاحية استبعاد أية             إلىوبالرجوع  

ريبة إلا أن هذه الصلاحية مقيـدة بـأن          معاملة يرى أنها وهمية و تمت بهدف التهرب من الض         

يكون هذا الاستبعاد للمعاملة وعدم اعتبارها هو فقط لغايات إجراء التقدير الضريبي وليس له أي               

  .نتائج قانونية خارج نطاق تقدير الضريبة

 تمييـز  ٤٣٦/٨٣ ويؤيد هذا الرأي ما ذهبت إليه محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم      

أن قانون ضريبة الدخل معني بالشخص المكلف بالدخل ولو أن التصرف           " ء فيه حقوق والذي جا  



 ١٨

 الشركة لدى المرجع المختص وكل ما       أوقد جرى من الناحية الشكلية صحيحا كتسجيل الأرض         

 إلىيترتب على ممارسة مأمور التقدير هو تعيينه المكلف بضريبة الدخل ولا يؤدي هذا الإجراء               

  .)١(" العلاقةإبطال التصرفات بين ذوي

 ٢٤٥/٨٤ كما أن محكمة التمييز الأردنية عادت وأكدت هذا المعنى في قرارهـا رقـم             

إن إجراء مأمور التقدير باعتبار وجود الشراكة في العقار وهميـة           " تمييز حقوق والذي جاء فيه    

ر هذا   إبطال سندات التسجيل وإنما يعتب     إلىلغايات تقدير ضريبة الدخل فإن هذا الإجراء لا يؤدي          

  .)٢("التصرف القانوني تهربا من الضريبة فيبقى المتصرف ملتزما بها وحده

وبالتالي فإن نتيجة الرأي السابق أن الأثر القانوني لقرار مأمور التقدير استبعاد المعاملة             

الوهمية وعدم اعتبارها هو أثر ضيق ومحدود النطاق وينحصر في القانون الضريبي ولا يمتـد               

  .لقوانين الأخرى غيره من اإلى
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 ١٩

  المبحث الرابع

  )المعاملات الوهمية(الشروط الواجب توافرها لتطبيق قاعدة 

فلا بد من التساؤل عن      بعد أن عرفنا المعاملة الوهمية وتحدثنا عن الطبيعة القانونية لها،         

والملاحـظ أن القـوانين الأردنيـة        .الشروط الواجب توافرها في معاملة ما حتى تعتبر وهمية        

المصرية لم تحدد شروطا واضحة لهذه المعاملات وإن كان يمكن استخلاص بعض الـشروط              و

وفيما يلي   .كما أن الفقه والقضاء الضريبي يحددان بعض الشروط أيضا         .من مضمون النصوص  

  :الشروط الواجب توافرها في المعاملة حتى تعتبر وهمية

  :أن توجد معاملة قانونية بين طرفين -١

يث يدور في المعاملات الوهمية عن طريقة للتهرب الضريبي من خـلال            بمعنى أن الحد  

فهذه لهـا     تقليله، أو إخفاء ربح    إلىوليس عن معاملة محاسبية تهدف       علاقة قانونية بين طرفين،   

حذف  أوكما انه ليس المقصود إدراج بيانات كاذبة في الكشوف           قواعدها في القانون الضريبي،   

وقد تكون معاملة حقيقية نفـذت علـى أرض         ( معاملة ظاهرها قانوني  وإنما هي     تقليله، أودخل  

  . تقليل مبلغ الضريبةإلىولكنها تؤدي  )الواقع

وهذا الشرط يستنبط من مفهوم المعاملات الوهمية ومن مجمل النصوص المتعلقة بها في             

يها مـأمور   وهو شرط قد يبدو بديهيا إلا أنه لوحظت حالات يلجأ ف           القوانين الضريبية المختلفة،  

 أو المواد المتعلقة بالمعاملات الوهمية لمعالجة تهرب ناجم عن معاملات محاسـبية             إلىالضريبة  

  . نتائج قانونية غير سليمةإلىإخفاء بيانات مما يؤدي 

  : أن تكون المعاملة صادرة عن المكلف-٢

لف هو  ويقصد بهذا الشرط أن المعاملة حتى يصح اعتبارها وهمية فلا بد أن يكون المك             

ويؤيـد هـذا     أما إذا لم يكن المكلف أحد طرفيها فلا تعتبر في حقه معاملة وهمية،             أحد طرفيها، 

 مـن   ١٩تعتبر المادة   " : بقولها ٦٥٧/٨٧الشرط ما أقرته محكمة التمييز الأردنية في تمييز حقوق        

العشرين لاده الذين هم دون     أو إلىقانون ضريبة الدخل، الدخل الناشئ عن معاملة تصرف الوالد          



 ٢٠

وبنـاء   من العمر عند بدء السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير دخلا له ويحاسب على الـضريبة،              

لاد المكلف ناجم عن تصرفه وإنما جرى تسجيل        أوعلى ذلك فإذا لم يثبت أن تسجيل العقار باسم          

 صادرا عنه   لاده فلا يكون هذا التصرف    أو أسماء   إلىالعقار المتأتي منه الدخل مباشرة من البائع        

  .)١("لاده عن عقارهمأووبالتالي فهو غير مكلف بالضريبة المتحققة على دخل 

وقد تعرضت محكمة النقض المصرية لذات الموضوع حيث ورد في قرارها في الطعن             

إن التصرفات التي لا تسري على مصلحة الضرائب هي تلـك           " :م ما يلي  ١٩٤٩  سنة ١٥٠رقم  

 بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للـضريبة         أوالفروع  التي تتم مباشرة بين الأصول و     

 تتعلق بأموال لا    أوبالذات ومباشرة،أما ما عداها من التصرفات التي تتم بين أحد هؤلاء والغير             

سالفة الذكر لانتفاء العلـة التـي حـدت          )٤( مكرر   ٢٤تغل إيرادا فلا يسري عليها حكم المادة        

 لسنة  ٢١٨ة وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون           إضافة هذه الماد   إلىبالشارع  

إن تصاعد السعر قد يغري الممولين بل قد أغرى بعضهم بالفعل بتوزيع أمـالهم علـى               ( ١٩٥١

لادهم بغية تجزئة الإيراد المستمد منها والحيلولة بـذلك دون خـضوعه للـضريبة              أوأزواجهم و 

وعلاج هذه الحالة لا يتأتى إلا بالنص على         ئح العليا،  على الأقل خضوعه لسعر الشرا     أوإطلاقا  

عدم الاحتجاج على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة العامة بالهبات والتصرفات بين             

 بين الزوجين التي تمت في السنوات الخمس السابقة عن الـسنة الخاضـع              أوالأصول والفروع   

إثبات دفع المقابل واسترداد فـروق الـضريبة        إيرادها للضريبة على أنه يجوز لصاحب الشأن        

لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن العقارين قد آلت بكلتيهمـا              ).وذلك عن طريق القضاء   

لاده بطريق الشراء من الغير فإنهما يكونان بمنأى من تطبيق حكم المـادة     أو زوجة الطاعن و   إلى

يؤثر في ذلك أن يكون ثمن حصة الأبناء         ولا   ١٩٤٩لسنة   )٩٩( من القانون رقم   )٤(  مكرر ٢٤

 .)٢("القصر في أحد العقارين قد دفع نقدا من مال أبيهم لأن هذا الثمن النقدي لا يغل بذاته إيـرادا                

  .انتهى قرار محكمة النقض المصرية
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 ٢١

ونلاحظ من قراري محكمة التمييز الأردنية والنقض المصرية أن القرارين مبنيان على            

حدث عن معاملة تصرف صادرة عن المكلف،وأنا أقترح أن يتم دراسة هذا            نص القانون الذي يت   

الموضوع جيدا لأنه قد يفتح مجالا لمعاملات وهمية لا يستطيع مأمور التقدير ردها حيث يقـوم                

 زوجه مباشرة ليتهرب من الضريبة      أوالمكلف بتوجيه المعاملة بحيث تتم بين الغير وبين فروعه          

وأرى   زوجـه،  أوه الغير ثم يقوم الغير بالتصرف تجاه فروع المكلف           أن يقوم بالتصرف تجا    أو

ذا ارتأى أن هذا التصرف تم بوحي من المكلف تهربـا مـن             إأن يمنح مأمور التقدير الحق فيما       

ن يكون للمكلف الطعـن بـذلك       أ على   ، أموال المكلف  إلىالضريبة أن يضم دخل هذا التصرف       

  .واثبات العكس

  : تنزيل الضريبةإلىترمي أن تكون المعاملة  -٣

إذ أن السبب    )المعاملات الوهمية ( وهذا الشرط مرتبط بالعلة الأساسية من وضع تشريع       

 إلـى الذي يعطي لمأمور التقدير الحق في استبعاد معاملة ما هو أن تكون هذه المعاملة تـؤدي                 

ريبة فـلا يحـق      تنزيل الـض   إلىأما إن كانت هذه المعاملة لا تؤدي         .تنزيل الضريبة المستحقة  

  . الأصل في المعاملات وهو الصحةإلىلمأمور الضريبة أن يعتبرها وهمية وذلك رجوعا 

ويستدل على وجوب هذا الشرط بما ورد في قرار محكمة النقض المـصرية الـسالف               

أما ما عداها من التصرفات التي تتم بين أحد هـؤلاء           " ل حيث يقول القرار   وذكره في الشرط الأ   

أي المـادة المتعلقـة      )"٢٤( علق بأموال لا تقل إيرادا فلا يسري عليها حكم المـادة           تت أووالغير  

وبالتالي فإذا كان القرار قد استبعد المعاملات التي تتعلق بالأموال التـي لا              .بالمعاملات الوهمية 

  تنزيل الضريبة كونها متعلقة أصلا بـأموال لا        إلىتغل إيرادا فذلك لأن هذه المعاملات لا تؤدي         

  .تغل إيرادا للمكلف

  : أن يعتقد مأمور التقدير بأن هذه المعاملة وهمية و لم تنفذ في الواقع-٤

وهذا الشرط موجود في نصوص المواد المتعلقة بالمعاملات الوهمية حيث ورد الـنص             

إذا " على أنـه     ٢١ الساري المفعول في الضفة الغربية في المادة         ١٩٦٤ لسنة   ٢٥في قانون رقم    



 ٢٢

 تنزيل مقدار الـضريبة المـستحق       إلى ترمي   أو التقدير معاملة من المعاملات تنزل       رأى مأمور 

 رأى أن المعاملة لم تنفذ في الواقع يجوز         أو وهمية   أوعلى شخص من الأشخاص هي مصطنعة       

 ١٩٨٥ لـسنة    ٥٧وقد ورد نص مشابه في القانون الأردني رقـم           ..".له أن يهمل تلك المعاملة    

 مـصطنعة وتقـدر     أوتهمل أي معاملة تـصرف وهميـة        " :و ما يلي  /١٦حيث جاء في المادة     

  ".الضريبة المستحقة على المكلف المعني كأن لم تكن المعاملة

إلا أننا نلاحظ أنه استثناء عن هذا الأصل فقد اعتبر كلا القـانونين معاملـة التـصرف                 

تان وهميتان تلقائيا   لاد القصر ومعاملة التصرف التي يصح الرجوع عنها بأنهما معامل         ولصالح الأ 

حتى لو رأى مأمور التقدير أن هذه المعاملة غيـر          ( ويجب إهمالهما وعدم اعتبارهما في التقدير     

 طبيعة هاتين المعاملتين التي سنتعرض لها بالتفـصيل         إلىوهذا يعود    ).وهمية ونفذت في الواقع   

  .عند الحديث عن أنواع المعاملات الوهمية

نون ضريبة الدخل الفلسطيني في حين أن قانون الضريبة         وهذا المسلك سلكه مشروع قا    

الموحدة المصري ومع أنه سلك مسلكا مشابها إلا أنه يعطي للمكلف الحق فـي إثبـات جديـة                  

لا يحتج في مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بـربط          " :١٠٧التصرف حيث جاء في المادة      

 بين الزوجين خـلال الـسنة الخاضـع         أوالضريبة بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع        

 بغيـر   أوإيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها سواء أكانت تلك التـصرفات بعـوض              

لاد ووتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأ       منقولة، أوعوض وسواء أنصبت على أموال ثابتة       

صل خلال سنة التملك     الأ أو إيرادات الزوج    إلى الوصية   أوالقصر من أي مصدر غير الميراث       

وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة          والسنوات الخمس التالية لها،   

لاد القصر من غيـر أمـوال       و الأ أو كانت ملكية الزوجة     أوفإذا كان التصرف بعوض     .إيراداتها

  ". الأصل جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلكأوالزوج 

ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقي المتنازل        "  منه ٣١ي المادة   كما ورد ف  

 صاحب الترخيص علاقة عمل     أو المنقول إليه ترخيصها إذا كانت بالمتنازل        أوإليه عن المنشأة    

وفـي جميـع      بين الأزواج،  أو نقل التراخيص بين الأصول والفروع القصر        أو كان التنازل    أو

  ".الشأن أن يثبت جدية التصرفالأحوال يجوز لصاحب 



 ٢٣

ردناهما فإن الأصـل أن يعتقـد مـأمور         أووبالإجمال فإنه وفيما عدا الاستثناءين الذين       

  .التقدير أن هذه المعاملة هي وهمية ولم تنفذ في الواقع حتى يحق له استبعادها

  ويخضع في ذلـك    ،سس سليمة أن يكون مبنيا على     أوهذا الاعتقاد لمأمور التقدير ينبغي      

ذا توافرت  وإ للرقابة القضائية وسنتعرض لهذا بالتفصيل عند الحديث عن سلطات مأمور التقدير          

    .نها تعتبر معاملة وهمية ويجوز استبعادهاإالشروط السابقة في معاملة ما ف

          



 ٢٤

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  أنواع للمعاملات الوهمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٥

نة من المعاملات الوهمية وهي الصور الأكثر       أوردت التشـريعات الضريبية أنواعا معي    

شـيوعا في مجال المعاملات الوهميـة وقد أعطى القانون في بعض هذه الـصور لمــأمور               

التقدير قرينـة قانونيـة على وجود معاملـة وهمية في حـال توافر شـروط هـذه القرينـة،               

ة في القـوانين الـضريبية      وفيما يلي نتعرض بالتفصيـل لأنـواع المعاملات الوهميـة الوارد       

  :المختلفة

  المبحث الأول

  أنواع من المعاملات الوهمية الواردة في التشريعات المقارنة

  :الشركات الوهمية بين الأصول والفروع أو بين الأزواج: المطلب الأول

تعد هذه المعاملة الوهمية من أكثر المعاملات الوهمية شيوعا واستخداما بـين المكلفـين              

ا ما يلجأ أصحاب المنشآت الفردية إلى إنشاء شركة مع أزواجهم أو أبنـائهم أو مـع                 حيث غالب 

شركاء غير مشتركين حقيقة في رأس المال أو الربح بهدف تفتيت الدخل أو بهدف الاستفادة من                

  .إعفاءات لهؤلاء الأشخاص غير المشتركين حقيقة

 والذي أخذ عنه    ١٩٧٣نة   لس ٧٨وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المصري رقم         

 النص ذاته المتعلق بهذه المعاملة ما يشير إلـى          ١٩٨١ لسنة   ١٥٧قانون الضريبة الموحدة رقم     

يلجأ بعض الممولين بهدف الإفلات من أداء الضريبة كلها أو جزء منهـا إلـى               : "ذلك جاء فيها  

 بـين الأصـول     تكوين شركات بينهم وبين أولادهم أو أزواجهم أو بـين الأزواج والفـروع أو             

والفروع أو الأصول والأزواج حتى يستفيد كل منهم من الإعفاءات المقررة بالقـانون للأعبـاء               

العائلية وفي نفس الوقت يهبط بقدر الربح إلى شريحة ذات ضريبة أقل، ولمعالجة هذا التفتيـت                

 الأصـول    من القانون تقضي اعتبار الشركات التي تقوم بين        ٤١أضيفت فقرة جديدة إلى المادة      

والفروع والأزواج أو بين بعضهم البعض في حكم الممول الفرد وربط الـضريبة كلهـا باسـم                 

الأصل أو الفرع البالغ أو الزوج حسب الأحوال وبأن تكون أموال الشركة والأموال الشخـصية               



 ٢٦

لتـي  لكل الشركاء ضامنة لسدادها، وذلك كله منعا للتحايل وتأكيدا لمبدأ المساواة في الإعفاءات ا             

  .)1("يجب أن تنصرف إلى دخل الأسرة في مجموعها

وقد جاءت النصوص المتعلقة بهذه المعاملة على صور مختلفة في القـوانين الأردنـي              

  . الساري المفعول في الضفة الغربية١٩٦٤ لسنة ٢٥والمصري و

 والقانون الأردني لم يـذكرا هـذه المعاملـة       ١٩٦٤ لسنة   ٢٥فعلى الرغم من أن قانون      

ص إلا أن العمل جار على تطبيق النص العام المتعلق بالمعاملات الوهمية عليها كما سنلاحظ               بالن

أما القانون  .٢لاحقا في أحكام محكمة التمييز الأردنية عند تعرضنا لشروط  تطبيق هذه المعاملة              

تعتبر فـي حكـم     : ٣٥المادة  : "المصري فقد تعرض لهذه المعاملة بنص خاص جاء فيه ما يلي          

ول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين                المم

بعضهم البعض وتكون الأرباح التي تحققها الشركة خاصة بالأصل أو الزوج حـسب الأحـوال               

وتدخل في إقراره ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون الإخلال بحـق الغيـر                  

وفي هذه الحالة تعتبـر أمـوال الـشركة وأمـوال           . بة لحصته في أرباح الشركة    الشريك بالنس 

  ".الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة

نلاحظ من النص السابق أن المشرع الضريبي المصري قد أقام قرينـة قانونيـة علـى                

زواج أو بـين بعـضهم   صورية الشركات إذا كانت قائمة بين الأصل والفروع القصر أو بين الأ     

  .البعض ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس

وأنا أرى أن جواز إثبات العكس هو اقل ما يمكن أن يمنحه المشرع للمكلف فـي ظـل                  

افتراضه للصورية، إذ أن الواقع ينبئنا أن هناك العديد من الأبناء الذين يشاركون آبائهم بجهدهم               

لصورية في كل الحالات واذا كان المشرع قـد افترضـها           وأحيانا بأموالهم فلا داعي لافتراض ا     

  . بهدف ثني المكلفين عن اللجوء إلى هذه الطريقة للتهرب فلا مبرر للتوسع فيها

                                                 
، التعليق على نصوص قانون الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وشـركات الأمـوال             . المنجي، إبراهيم  )1(

  .١٩٩٧منشأة المعارف، . ، الإسكندرية١ط
 .٤٥راجع فرار محكمة التمييز الأردنية، ص )2(



 ٢٧

  :وفيما يلي الشروط الواجب توافرها في هذه المعاملة حتى تعتبر وهمية

  : أن تكون هناك شركة-١

مية بين شركاء غيـر مـشتركين       فالحديث في هذه المعاملة يدور بالذات عن شراكة وه        

وبالتالي لا بد في هذه المعاملة أن يكون هناك شـركة           .حقيقة في رأس المال والأرباح والخسائر     

  .ظاهرية بين المكلف وآخرين

ويثور سؤال هنا عن حالة تكون فيها الشراكة وهمية مع عدم وجود اسم للمكلـف فـي                 

  :الشركة هل تنطبق عليها هذه المعاملة

و أن هذه الصورة من صور المعاملات الوهمية عالجها المشرع الـضريبي            والجواب ه 

 حيث يطبق عليها نص آخـر       )١(المصري وسنتعرض لها في مبحث مستقل وهو المبحث اللاحق        

  .ولها شروط خاصة

وبالنسبة للشركة فهل ينبغي أن تكون هذه الشركة مسجلة قانونيا ومتبعة لجميع إجراءات             

هذه المعاملة عليها؟ كما أسلفنا سابقا فإن القانون الضريبي قانون واقـع           الشهر حتى يمكن تطبيق     

وهو يتعامل مع الشركة غير المسجلة كما لو أنها مسجلة من حيـث تكليفهـا بـأداء الـضريبة                   

ومخاطبتها بأحكامه وبالتالي فإنه لا يشترط أن تكون الشركة مسجلة قانونيا حتى تنطبق عليهـا               

ادعى المكلف بوجودها يجوز تطبيق أحكام هذه المعاملة عليها، ويؤيـد           هذه المعاملة فأي شركة     

 ٨/٦/١٩٥٠ ق جلسة    ١٨ سنة   ١٩٤ذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية في الطعن رقم           

الالتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ويثبت في ذمتهم              : "بقولها

ر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فـي شـركة            هم لا في ذمتها، ولا يهم في نظ       

التضامن أو الشريك المتضامن أو الشريك المتضامن في شركة التوصية أن تكون الـشركة قـد                

استوفت أو لم تستوف إجراءات الشهر القانونية، إذ إن الشركة رغم عدم استيفاء هذه الإجراءات               

حا يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الـضريبة        توجد فعلا وقد يكون لها نشاط تجاري يثمر رب        

بسببه، فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على اعتبار أن أحد الشريكين هو وحـده المـسئول عـن                   

                                                 
 .٤٧حق صفحة راحع المبحث اللا )1(



 ٢٨

الضريبة دون شريكه الآخر تأسيسا على أن الشركة بينهما لم تتخذ المظهـر الخـارجي الـذي                 

  .)١("يتطلبه القانون فإنه يكون قد أخطأ

  :ة من شركات الأشخاص أن تكون الشرك-٢

  :تقسم الشركات في القانون التجاري إلى قسمين رئيسيين هما

شركات الأشخاص وشركات الأموال، ويتبدى الفرق فيمـا بينهمـا فـي أن شـركات               

الأشخاص يكون الشركاء فيها ضامنين لذمة الشركة بأموالهم الخاصة في حين أنه في شـركات               

ا الشريك في الشركة فقط هـي الـضامنة لذمـة الـشركة،             الأموال تكون الأموال التي ساهم به     

وبالتالي فإن شخصية شركات الأشخاص تقترب من شخصية الشركاء في حـين أن شخـصية               

  .شركات الأموال تبتعد عن شخصية الشركاء

وقد جعل هذا المشرع الضريبي يفرق فيما بينهما من حيث المكلف بالضريبة فـي كـل                

 شركات الأشخاص هم الشركاء أنفسهم كل على حدة بعد توزيـع            منهما، فالمكلف بالضريبة في   

الأرباح عليهم، أما المكلف بالضريبة في شركات الأموال فهي الـشركة ذاتهـا قبـل توزيعهـا            

 ٢٥وقد ورد النص على ذلك في القوانين الضريبية ففي قـانون رقـم   . للأرباح على المساهمين  

: منـه بأنهـا   ) ٢(لقانون عرف الشركة في المـادة        الساري المفعول لدينا نجد أن ا      ١٩٦٤لسنة  

أية شركة مساهمة عامة أو خاصة مؤسسة أو مسجلة بمقتضى قانون الشركات المعمول             : شركة"

بمعنى أنه حصر الأحكام المتعلقة بالـضريبة       "به داخل المملكة أو خارجها وتشمل جمعية تعاونية       

 ـ  (على الشركات في الشركات المساهمة       وبالتـالي اسـتثنى شـركات      ) والوهي شركات الأم

  .الأشخاص من ذلك

 المطبق في الأردن فكان أكثر تفـصيلا فبالإضـافة إلـى            ١٩٨٥ لسنة   ٥٧وأما قانون   

شـركة  (والذي استثنى فيه صراحة الـشركة العاديـة         ) ٢(تعريف الشركة الذي ورد في المادة       

الـشركة العاديـة غيـر      الشركة المساهمة العامة أو الخصوصية و     : الشركة: "بقوله) الأشخاص

                                                 
  .٢١٣،  ص١٩٩٨، الإسكندرية، منشأة المعارف، )ط. د(، قضاء النقض الضريبي: حسني، احمد محمود )1(



 ٢٩

يـوزع  : "د بقولـه  /٣فإنه كان أكثر صراحة في المادة       "المقيمة ولا تشمل الشركة العادية المقيمة     

دخل شركة التضامن الأردنية وحصة الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم وشـركة             

دخل إلى دخله   التوصية البسيطة الأردنية بين هؤلاء الشركاء وتضاف حصة كل منهم من هذا ال            

  ".من المصادر الأخرى

وفي حالة المعاملة الوهمية المتعلقة بالشركات الوهمية فإن المكلف لا يستفيد من إضافة             

شركاء وهميين في شركة الأموال لأن الضريبة تفرض على مجمل أرباح الشركة بغض النظـر            

اص الشركاء، لذلك فإن    عن عدد الشركاء ولا يراعى في زمن الضريبة الإعفاءات المتعلقة بأشخ          

المكلف حتى يستفيد من إضافة الشركاء فلا بد أن تكون الشركة من شركات الأشخاص، وبالتالي               

  .فإن النصوص المتعلقة بهذه المعاملة تطبق فقط على شركات الأشخاص

ويؤيد ما ذهبنا إليه أن النص المتعلق بهذه المعاملة والوارد في قانون الضريبة الموحدة              

الـضريبة  "ورد في الكتاب الأول من القانون وهو      ) ٣٥( المادة   ١٩٨١ لسنة   ١٥٧ رقم   المصري

الضريبة الموحدة على أربـاح     "وليس في الكتاب الثاني   "الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين      

  ".شركات الأموال

  : أن تكون الشركة بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض-٣

 ١٥٧ من قانون الضريبة الموحدة المـصري رقـم          ٣٥الشرط نصت عليه المادة     وهذا  

تعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بـين الأصـول              : "بقولها١٩٨١لسنة  

  ".والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض

 ١٩٦٤ لـسنة    ٢٥وهذا الشرط لا ينطبق على الشركات الوهمية لدى تطبيقها في قانون            

 حيث إن القانونين كما أوردنا سابقا لم يعطيا لمـأمور           ١٩٨٥ لسنة   ٥٧أو القانون الأردني رقم     

التقدير قرينة قانونية على صورية الشركات التي تقوم بين الفروع والأصول أو الأزواج وإنمـا               

 الـشريك فرعـا     يطبق عليها النص العام المتعلق بالمعاملات الوهمية، وبالتالي فلا يهم إن كان           

قاصرا أو زوجا أم غير ذلك بل المهم أن تثبت وهمية الشراكة، وأرى هنا أن مـسلك المـشرع                   



 ٣٠

الضريبي المصري أنجح في منع التهرب من الضريبة، إذ إن غالب الشركات الوهمية تكون مع               

 أن  فتسهيلا على مأموري الضريبة في مواجهة هذه المشكلة يفضل        ) الأبناء(الزوجات أو الفروع    

  .يضع المشرع هذه القرينة القانونية

وبالرجوع إلى هذا الشرط نجد أن النص السابق كان قبل تعديله لا يـشترط أن يكـون                 

الفرع قاصرا، ثم ارتأى المشرع الضريبي أن يحصر القرينة القانونية على صـورية الـشركة               

  .الشركةبالفروع القصر لأن الفرع غير القاصر يمكن أن يكون شريكا حقيقيا في 

وإذا كان الفرع القاصر يعتبر تاجرا في نظر القانون التجاري إذا كان مأذونا له بالتجارة               

  .فإن ذلك لا يغير من تطبيق هذه المادة نظرا لعمومية النص

وأنا أرى أنه طالما أن المشرع قد اعترف للقاصر المأذون بالتجارة بالأهليـة لإجـراء               

 له بآثارها و بضمنها أهليته لدفع الـضريبة وبالتـالي لا            التصرفات  فمن باب أولى أن يعترف      

  .داعي لافتراض الصورية بحقه

 وبـدل هـذا     ١٩٨٥ لسنة   ٥٧ والقانون الأردني رقم     ١٩٦٤ لسنة   ٢٥وفي قانوننا رقم    

الشرط فإنه يشترط أن تكون الشراكة مصطنعة ووهمية بمعنى أن يكون الـشريك لا يتقاضـى                

  .واقعالأرباح التي يستحقها في ال

ه من قـانون    /١٦إن المادة    "٦٨٠/٨٧وقد جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية حقوق         

ضريبة الدخل تجيز إهمال أية معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة وتقدر الـضريبة المـستحقة               

على المكلف المعني كأن لم تكن المعاملة، وبناء على ذلك فإن محكمة التمييز لا تتدخل بقناعـة                 

وضوع التي لم تأخذ ببنية المكلف واعتبرت أن معاملة تسجيل الشركة باسم المكلـف              محكمة الم 

وزوجته هي مصطنعة وغايتها التهرب من الضريبة لأن القناعة بالدليل تعود لمحكمة الموضوع             

  .)١("دون رقابة عليها من محكمة التمييز

                                                 
، إعـداد المكتـب     مجلة نقابة المحامين الأردنيين   ، المنشورة في    المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية       )1(

  . ٩٦٦، ص١٩٨٩ .الفني



 ٣١

  : أن تكون المعاملة ترمي إلى تنزيل الدخل-٤

 وقـانون   ١٩٦٤ لسنة   ٢٥ى الشركات الوهمية الخاضعة لقانون      وهذا الشرط ينطبق عل   

 نظرا لعموم النص المتعلق بالمعاملات الوهمية الذي اشـترط أن تكـون أيـة               ١٩٨٥ لسنة   ٥٧

معاملة وحتى تعتبر وهمية ترمي إلى تنزيل الدخل، أما قانون الضريبة الموحدة المصري رقـم               

ى بتوافر الشروط الثلاثة السابقة حتـى تعتبـر       فلم يشترط هذا الشرط بل اكتف      ١٩٨١ لسنة   ١٥٧

المعاملة وهمية، إلا أنه سمح للمكلف أن يثبت جدية الشراكة بمعنى أن القرينة القانونية الـواردة                

في هذه المادة قابلة لإثبات العكس، وإثبات الجدية يكون بتوضيح مصدر رأسمال الشريك بصفة              

المال هو الأصل أو الزوج فإن هذا يعتبـر مؤشـرا           أساسية باعتبار أنه إذا لم يكن مصدر رأس         

  .على جدية الشراكة

 ق جلـسة  ٥٧ سـنة   ٢٣٥٠ويؤيد ذلك ما جاء في قرار محكمة النقض المصرية رقـم            

إن التدليل على جدية الشركة بين الأزواج فيما يتعلق بتطبيق حكم الفقرة الأخيرة             : "١٣/٦/١٩٩٤

 المنطبقة على   ١٩٧٣ لسنة   ٧٨ المضافة بالقانون    ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ٤١من المادة   

واقعة الدعوى تستقل به محكمة الموضوع،ولما كانت محكمـة الاسـتئناف بعـد أن عرضـت                

لمستندات الطاعنة الثانية والخاصة بالتدليل على وجود أموال آلت إليها ميراثا عن والدها ومـا               

ها التقديرية إلى عدم كفاية المـستندات       ورد بتقرير الخبير المندوب، وقد خلصت في حدود سلطت        

ملاءة الزوجة أو مساهمتها في رأسمال تلك الشركة ومن ثم فإن مجادلة الطـاعنين فـي هـذا                  

الخصوص لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما هو مقرر لمحكمة الموضوع مـن سـلطة                

ا في أحكام الـنقض مـا       كما ورد أيض  . )١("تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض        

يشير إلى أن شهر عقد الشركة بمصلحة الشهر العقاري لا يصح بذاته دليلا على جدية الشركة،                

أقام المشرع قرينة قانونية على     : "١١/٢/١٩٩١ ق جلسة    ٥١ سنة   ١٢١حيث جاء في طعن رقم      

لإثبـات  صورية الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته وجعلها قابلـة               

العكس، لما كان ذلك فإن استدلال الحكم المطعون فيه على جدية الشركة بين المطعون ضـدهما                
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 ٣٢

الأولى والأخيرة من شهر عقد الشركة بمصلحة الشهر العقاري لا يصلح بذاته دليلا على هـذه                

  .)١("الجدية

 ١٩٨١ لـسنة    ٥٧من قانون الضريبة الموحدة المصري رقم       ) ٣٥(وقد أثار نص المادة     

: لدى تطبيقه إشكالا فتوجب أن تبت فيه محكمة النقض وهذا الإشكال يتعلق بالنص الذي يقـول               

تعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بـين الأصـول والفـروع أو بـين                   "

وحيث إنه ولدى تطبيق مـصلحة      ) القائمة(حيث إن النص قبل تعديله لم يورد كلمة         ..." الأزواج

بة للنص فإنها قامت باعتبار الشركات السابقة على تاريخ نفاق القـانون والقائمـة بـين                الضري

الأصول والفروع بأنها وهمية فقد اعترض المكلفون لدى محكمة الاستئناف واستحصلوا أحكاما            

ضد هذا القرار مما استوجب أن تبت محكمة النقض في الموضوع في مجموعة مـن الطعـون                 

 سنة  ١٤ من القانون رقم     ٤١النص في الفقرة الأخيرة من المادة       : "رارهاونورد فيما يلي نص ق    

الشركات التي تقوم   ( يدل على أن المقصود بعبارة       ١٩٧٣ سنة   ٧٨ المضافة بالقانون رقم     ١٩٢٩

هو الشركات القائمة فعلا وقـت      ) بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض         

 وما نشأ منها في تاريخ لاحق،       ١٩٧٣ أغسطس سنة    ٢٣ في   ١٩٧٣  سنة ٧٨العمل بالقانون رقم    

ولو قصد الشارع قصرها على الشركات التي تقوم بعد العمل بالقانون المذكور لنص على ذلـك                

 بعـد تعـديلها     ١٩٣٩ سـنة    ١٤ من القانون رقم     ٤٠صراحة كما فعل في الفقرة ب من المادة         

ن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى      ، لما كان ذلك وكا    ١٩٧٨ سنة   ٤٦بالقانون رقم   

 سالفة  ٤١في قضائه على عدم أحقية مصلحة الضرائب قي تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة               

الذكر على الشركة القائمة بين المطعون ضده الأول وزوجته المطعون ضدها الثانية بمقولـة أن               

 أما  ١٩٧٣ سنة   ٧٨نشأ بعد صدور القانون رقم      حكمها لا ينطبق إلا على الشركات الجدية التي ت        

وأستند في القـول    . الشركات الجدية التي كانت قائمة قبل صدوره فلا ينطبق بشأنها هذا القانون           

بتوافر جدية الشركة إلى اعتداد مصلحة الضرائب بقيامها عند ربط الضريبة عليها بهذه الـصفة               

يصلح بذاته دليلا على جديتها بعـد أن أقـام          وهو ما لا    . في سنوات سابقة على صدور القانون     

الشارع قرينة قانونية على صورية الشركة القائمة بين الأصل والفرع أو بين الـزوج وزوجتـه     
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لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن خطئـه فـي              . وجعلها قابلة لإثبات العكس   

 "نقضهتطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب 

 ١١٦٧ حكما لمحكمة النقض المصرية نذكر منها الطعن رقـم           ١٤وهذا الحكم خلاصة    

، الطعـن   ٢٥/٥/١٩٨١ ق جلسة    ٤٩ سنة   ١٦٤١، الطعن رقم    ١٥/١/١٩٨٠ ق جلسة    ٤٨سنة  

 .)١(١٤/٦/١٩٨٢ ق جلسة ٤١ سنة٤٦٥رقم 

ضريبة وإذا توافرت الشروط السالفة الذكر تكون الشركة وهمية ولا يعتد بها في ربط ال             

 .بل تربط الضريبة باسم المكلف الأصل

وفي نهاية الحديث عن هذه المعاملة فإن مشروع ضريبة الـدخل الفلـسطيني بقراءتـه               

الأولى كان قد وضع مجموعة قواعد لمعالجة الشركات الوهمية وقد ارتأيت أن أوردها فيما يلي               

ءته الثالثة قد استبعدها دون سبب      لما رأيت من فعاليتها في هذا المجال وان كان المشروع في قرا           

واضح، وقد نص فيها على تشكيل لجنة لدراسة جدية الشركات لغايات قبولها ضريبيا فجاء فـي                

 :نصه

   :ثالثا /١٣المادة "

  :قبول الشراكة لغايات الضريبة

تشكل لجنة أو أكثر وتكون كل لجنة من ثلاثة من موظفي مديرية ضريبة الدخل يعينون                .١

دير العام بحيث يرأس اللجنة موظف يحمل الدرجة الجامعية الأولـى فـي             بقرار من الم  

  .القانون

  ".تختص هذه اللجنة في موضوع قبول الشراكة أم رفضها في الشركات العادية .٢
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 ٣٤

وقد اشترط فيها على الشركاء أن يقدموا مجموعة من المستندات لإثبات جدية الـشركة              

  : فجاء في النص

ي عقد الشركة أو الشخص المفوض عن الشركاء أن يقدم لمأمور           على الشريك المتقدم ف   . ٣" 

التقدير تقريرا عن الشركة ودخلها وحصة كـل شـريك وعنوانـه وكافـة المـستندات                

  .والسجلات والبيانات التي تطلب منه

يتولى مأمور التقدير دراسة الأوراق والمستندات المتعلقة بالشركة ويرفع تقريـرا إلـى              .٤

  :تضمنا المسائل التاليةلجنة قبول الشراكة م

  .الأوراق الثبوتية  . أ 

  .السن القانوني لكل شريك عند تسجيل الشركة  . ب 

  .مصدر رأس المال لكل شريك  . ج 

  .حصص الأرباح  .د 

  .الإدارة الفعلية للشركة  .ه 

  .المفوض عن الشركة  .و 

  .من له الاضطلاع والسيطرة على دخل الشركة  .ز 

  .أية أوراق أو مستندات يطلبها مأمور التقدير  . ح 

  ".قبول الشراكة أو رفضهاتوصية بشأن   . ط 

وقد أعطى المشروع للجنة صلاحية رفض الشراكة كليا أو جزئيا لغايات ضريبة الدخل             

  :ثالثا /١٣فجاء في نص المادة 

إذا لم تقتنع اللجنة من صحة قيام الشراكة أو تبين لها بأن الغايـة مـن تكوينهـا هـو                    . ٥" 

 بأن مـساهمة كـل مـن الـشركاء          التخلص من الضريبة أو تقليلها أو لم يتحقق للجنة        



 ٣٥

مساهمة فعلية بنصيب أو جزء مناسب من رأس المال أو اشتراكهم فعلا بإدارة الشركة،              

  .فإنه يحق للجنة أن تقرر رفض الشراكة كليا أو جزئيا لغايات ضريبة الدخل

 ٣٠يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها بقبول الشراكة أو رفضها كليا أو جزئيا خـلال                . ٦

  . من تاريخ إحالة موضوع الشراكة إليهايوما

تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية مسببة وتكون هذه القرارات قابلة للاعتراض والاستئناف           . ٧

  ".حسب مقتضى الحال

المعاملة التي يكون فيها الممول الظاهر يعمل لحساب آخر بطريـق الـصورية          : المطلب الثاني 

 :بهدف التهرب

 لـسنة   ١٥٧ عليها في قانون الضريبة الموحدة المصري رقـم          هذه المعاملة ورد النص   

  :منه حيث جاء فيها) ٣١(في المادة ١٩٨١

إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية             "

أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتـضى أحكـام هـذا                  

 الظاهر والحقيقي مسؤولين بالتضامن عن سداد الضرائب المـستحقة علـى            القانون كان كلاهما  

  .الأرباح

وفي تطبيق حكم المادة إذا كان للممول الظاهر إيرادات أخرى من المنصوص عليها في              

من هذا القانون بالإضافة إلى الأرباح المشار إليها في هذه المـادة تحـدد الـضريبة                ) ٥(المادة  

بنسبة هذه الأرباح إلى صافي الوعاء المتخـذ أساسـا لـربط الـضريبة     المستحقة على الأرباح  

  .المستحقة عليه

ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقي المتنازل إليه عن المنشأة أو المنقول             

إليه ترخيصها إذا كانت بالمتنازل أو صاحب الترخيص علاقة عمل أو كـان التنـازل أو نقـل                  

  .والفروع القصر أو بين الأزواجالتراخيص بين الأصول 



 ٣٦

  ".وفي جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن إثبات جدية التصرف

) ٣٠(وحتى يمكن فهم هذا النص لا بد من الرجوع إلى المادة السابقة له وهـي المـادة                  

يدخل في وعاء الضريبة أرباح مجموع المنشآت الفردية التي يـستثمرها كـل             : "والتي جاء فيها  

ونصيب الشريك المتضامن والشريك الموصي في شركات التضامن وشـركات          ممول في مصر    

التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع وكذلك كل ما يتقاضاه من أجر أو عوائـد علـى                 

  ".رأسماله أو حسابه الجاري لدى الشركة أو غير ذلك من إيراد

 ـ            شآت الفرديـة   مما سبق نلاحظ أن القانون يفرض الضريبة على أرباح مجمـوع المن

للممول الواحد، فإذا كان هناك ممول له أكثر من منشأة فردية وأراد التهرب من أداء الـضريبة                 

  :فإنه قد يقوم بتسجيل بعض هذه المنشآت باسم شخص آخر، وبذلك يحقق هدفين

 .تقليل وعاء الضريبة عن كل منشأة وبالتالي إخضاعها لشريحة ضريبية أقل .١

  .الضريبية المتعلقة بشخص المنقول إليه المنشأةالاستفادة من الإعفاءات  .٢

ومن أجل محاربة هذه الطريقة فقد وضع المشرع الضريبي المصري هذه المادة ووضع             

فيها قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على الصورية في حال كان المتنازل إليه عن المنـشأة أو                 

  : المنقول إليه ترخيصها

  .قة عملله بالمتنازل أو الناقل علا  . أ 

  .إذا كان التنازل أو نقل التراخيص بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج . ب 

  :وفيما يلي الشروط اللازم توفرها لتطبيق أحكام هذه المعاملة

  : أن تربط الضريبة على الشخص الظاهر-١

بمعنى أن يصدر قرار بربط الضريبة على الشخص الظاهر وهذا القرار قد يكون بنـاء               

قرار الذي قدمه الشخص الظاهر أو بناء على التقدير الجزافي لمأمور التقدير في حـال               على الإ 



 ٣٧

تخلف الشخص الظاهر والمكلف الأصلي عن تقديم الإقرار، وهذا الـشرط وارد بـنص المـادة         

الذي أوردناه سابقا، ولا بد من هذا الشرط حتى تتحقق نتيجة هـذه المـادة وهـي كـون                   ) ٣١(

  .حقيقي مسئولين بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقةالشخص الظاهر وال

والسبب في وجوب أن يكون قرار التقدير بناء على إقرار الشخص الظاهر أو تخلفه عن               

تقديم الإقرار هو حتى نميز بين هذه الحالة وبين حالة شركة المحاصة والتي يكون فيها شـريك                 

يبة بل الهدف منها تجاري ويتم ربـط        ظاهر وآخر مستتر وليس الهدف منها التهرب من الضر        

 سـنة   ٧٧الضريبة فيها على الشريك الظاهر دون المستترين، وقد ورد في ذلك قرار طعن رقم             

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالنسبة لـشركات المحاصـة         : "٢٢/٢/١٩٧٢ ق جلسة    ٣٤

تترين مهما كانـت    تربط على الشريك الظاهر دون التفات إلى ما قد يكون هناك من شركاء مس             

صفتهم لأن واقع الحال فيها أن هناك شخصا واحدا ظاهرا أمام الغير يتعامل باسمه ويلتزم عـن                 

  .)١("نفسه

تلاحظ أن الفرق الوحيد بين شركة المحاصة وبين هذه المعاملة هو الهدف من كل منهما               

رة هو التهرب   فالهدف من شركة المحاصة هو هدف تجاري في حين الهدف من المعاملة المذكو            

الضريبي وهذا الهدف من الصعب إثباته لذا فأنا أرى أن لا يختلف الحكم بين المعاملتين بمعنـى             

  .  أن تفرض الضريبة في كلا الحالتين على كل من الشريك الظاهر والمستتر

  : أن يثبت أن الشخص الظاهر يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية-٢

قيقي وصاحب رأس المال والمتحصل على الأربـاح هـو          بمعنى أن يثبت أن المالك الح     

شخص آخر غير الشخص الظاهر وأن الشخص الظاهر هو في واقع الأمر موظـف أو علـى                 

الأكثر شريك، ومن الواضح من نص المادة أن عبء الإثبات في هذه الحالـة علـى مـصلحة                  

 الأصل وهـي حالـة كـون        الضرائب باستثناء القرينة القانونية التي أوردها لاحقا كاستثناء عن        

الشخص الظاهر له علاقة عمل بالشخص الحقيقي أو أن الشخص الظاهر من الفروع القصر أو               

الأزواج، فباستثناء هاتين الحالتين فإن عبء الإثبات يقع على عاتق مصلحة الـضريبة، التـي               

                                                 
  .٢١٩، ص١٩٩٨، الإسكندرية، منشأة المعارف، )ط. د(، قضاء النقض الضريبي: حسني، احمد محمود )1(



 ٣٨

ر تستطيع إثبات ذلك بمختلف طرق الإثبات ومنها إثبات مصدر رأس المـال، صـاحب القـرا               

  .الخ...الرئيس

  : أن تكون الغاية من الصورية هي الحصول على أية مزايا أو التهرب من أية التزامات-٣

وهذا الشرط يشبه إلى حد ما الشرط الذي أوردناه سابقا في الشروط العامـة للمعاملـة                

الوهمية وهو أن تؤدي المعاملة إلى تنزيل الضريبة، وإن كان المشرع الضريبي المصري فـي               

ا الشرط لم يشترط أن يحصل تنزيل للضريبة وإنما اكتفى فقط بالغاية والنية، إلا أن هذه النية                 هذ

  .في الواقع لا يمكن إثباتها إلا إذا حصل تنزيل للضريبة

 أن يكون للشخص الظاهر علاقة عمل بالشخص الحقيقي أو أن يكون من الفروع القـصر                -٤

  :أو الأزواج

نة القانونية التي تعفي مأمور التقدير من عبء الإثبات وهو          هذا الشرط يلزم لتطبيق القري    

بالإجمال بمعنى أنه إذا تخلف فلا يمكن أن تطبق هـذه المـادة             ) ٣١(ليس شرطا لتطبيق المادة     

ولكنه شرط كما قلنا في حالة وجوده يؤدي تلقائيا إلى اعتبار أن الشخص المتنـازل إليـه عـن                   

  .مولا ظاهرا يعمل لحساب ممول حقيقيالمنشأة أو المنقول إليه ترخيصها م

وعلاقة العمل المذكورة في الشرط تعني أن يكون المتنازل إليه عاملا لدى المتنازل وأن              

  .تنطبق عليه شروط العامل بأن يكون خاضعا لإمرة وتوجيه وإشراف رب العمل

إلا أن هـذا    قد يتبادر إلى الذهن أن علاقة العمل المذكورة في المادة تعني تعاملا تجاريا              

غير وارد لأن مجرد التعامل التجاري بين شخصين لا يعطي قرينة علـى أن أحـدهما يعمـل                  

  .لحساب الآخر

وبالنسبة لشروط الأصول والفروع القصر فقد تطرقنا إليها في المباحث السابقة ولـيس             

إذا . المادةهناك ما يمكن إضافته في هذا المجال، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس كما ورد في                

هي اعتبار كـلا الشخـصين الظـاهر والحقيقـي          ) ٣١(توافرت هذه الشروط فإن نتيجة المادة       

  .مسئولين بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الأرباح



 ٣٩

والمسؤولية التضامنية كما هو معلوم تعني أن الدائن يجوز له أن يطالب أيا من المدينين               

  . له أن يطالبهم جميعا بالدينالمتضامنين بكامل الدين كما أن

وهنا يتبادر سؤال إلى الذهن وهو ماذا هدف المشرع من جعل المسؤولية تضامنية فـي               

  هذه الحالة؟

والراجح هو أن المشرع الضريبي كان يريد أساسا أن يجعل الضريبة في هـذه الحالـة                

 ـ               شخص على الشخص الحقيقي وليس على الشخص الظاهر ولكن المشرع خـشي أن يقـوم ال

الحقيقي بتهريب أمواله أو أن يتذرع بأنه ليس لديه أموال لدفع هذه الضرائب، ففي هذه الحالـة                 

ونظرا إلى أن كلا الشخصين اشتركا في الصورية فإن كليهما يكون ملزما بدفع الضريبة فيـتم                

  .التنفيذ على الشخص الظاهر

الأولى أن تربط الـضريبة     لكن إن كان الشخص الحقيقي لديه أموال يمكن التنفيذ عليها ف          

عليه لأن الأصل في قانون الضريبـة أنه قانون واقـع ويتعامـل مـع الأمـور بحقيقتهـا لا                  

  .بصورها

وفي حالة تم الربط على الممول الظاهر وكان له إيرادات أخرى تحدد الـضريبة علـى                

لمـستحقة بنـاء    الأرباح بنسبة هذه الأرباح إلى ما في الوعاء الضريبي الذي تم ربط الضريبة ا             

  .عليه

معامـلات وهمية مفترضة لكونها تختلف عما يجـري عليـه التعامـل فـي              : المطلب الثالث 

  :السـوق

 الفقـرة   ١٩ في المادة    ١٩٨٥ لسنة   ٥٧هذه المعاملة انفرد بذكرها القانون الأردني رقم        

  :هـ حيث جاء فيها

و أكثـر    إذا أجرى شخص أو أشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مـشروع أ             -هـ"

معاملات تجارية أو مالية بينهم وبين تلك المشاريع أو فيما بين تلك المشاريع تختلف عما يجري                

عليه التعامل في السوق وكان من شأن تلك التعاملات تخفيض الأرباح الخاضعة للـضريبة لأي               



 ٤٠

 يجـري   منهم أو لأي من تلك المشاريع، تهمل تلك المعاملات وتقدر الأرباح الحقيقية وفقا لمـا              

  ".عليه التعامل العادي في السوق

نلاحظ من النص السابق أن النص يهدف إلى مواجهة نوع من التهرب يتمثـل فـي أن                 

يقوم شخص أو أكثر ممن له عدة مشاريع ومصالح بإجراء معـاملات تجاريـة معينـة وهـذه                  

اح الخاضـعة   المعاملات لا تتبع آلية السوق في التعامل، وتؤدي في محصلتها إلى تخفيض الأرب            

للضريبة إما للأشخاص أنفسهم أو للمشاريع، بمعنى أن هؤلاء الأشخاص يـستغلون سـيطرتهم              

على عدة مشاريع ليظهروا من خلال معاملات معينة أن الأرباح منخفضة وذلك على عكس مـا                

  .هي الحقيقة

  :وفيما يلي الشروط الواجب توافرها في هذه المعاملة

  :اص لهم مصالح مشتركة في مشروع أو أكثر أن يكون هناك شخص أو أشخ-١

وهذا الشرط يستخرج من نص المادة ويقصد به أن هذه المعاملة حتى يستطيع المكلـف               

إجراءها فإنه يلزمه أن يكون لديه أكثر من مشروع وبمعنى آخر أن يكون هناك أكثر من ذمـة                  

تلفة بالشكل الذي يخفـض     مالية خاضعة للضريبة حتى يتم إجراء المعاملات بين هذه الذمم المخ          

  .الضريبة عليها

 أن يجري هذا الشخص أو الأشخاص معاملات تجارية أو مالية مع تلك المشاريع أو فيمـا                 -٢

  :بينها تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق

وهذا الشرط هو جوهر هذه المعاملة ويعني أن يتم إجراء معـاملات فيمـا بـين هـذه                  

 بين المشاريع والأشخاص وهذه المعاملات التي وصـفها الـنص           المشـاريع بعضها ببعض أو   

السـابق بأنها معاملات تجارية أو مالية تكون مخالفة لما يجري عليه التعامل في السوق فيمـا                 

بين طرفين مختلفين فهي في الواقع معاملات داخلية يقوم بإجرائها في الواقع شخص واحد ولكن               

 كان المسئول عنها والمستفيد منها والمـتحكم بهـا جهـة            بين مشاريع في ظاهرها متعددة وإن     

  .واحدة



 ٤١

 أن تؤدي هذه المعاملات إلى تخفيض الأرباح الخاضعة للضريبة لأي من الأشخاص أو لأي           -٣

  :من تلك المشاريع

أي أن هذه المعاملات قام بها هؤلاء الأشخاص أدت إلى تخفيض أربـاحهم أو أربـاح                

 هذا التخفيض قد حدث بالفعل نتيجة لهـذه المعـاملات وهـذا             المشاريع الخاضعة للضريبة وأن   

الشرط هو السبب الذي من أجله تستبعد المعاملة وبالتالي لا بد من توافره حتى لـو لـم يـذكر                    

  .هـ ذكره بالفعل/١٦بالنص إلا أن نص المادة 

  :نتيجة المعاملة

ملـة أو المعـاملات     إذا توافرت شروط هذه المعاملة فإن مأمور التقدير يهمل هذه المعا          

ويقوم بتقدير الأرباح الحقيقية وفقا لما يجري عليه التعامل العادي في السوق، بمعنى أن مـأمور                

التقدير يرجع إلى قواعد التعامل التجاري كما تتم على أرض الواقـع بـين التجـار أصـحاب                  

لتي تختلف عن هذه    المصالح المختلفة ويقدر الأرباح بناء على هذه القواعد مستبعدا المعاملات ا          

  .القواعد على اعتبار أنها وهمية هدفها التهرب من الضريبة

قيـام الـشركة     "٢٠٠١/٩٨ومن الأمثلة على هذه المعاملة ما ورد في تمييز حقوق رقم            

المكلفة ببيع بضاعة لشركة شقيقة يملكها نفس الشركاء في الأولى وذلـك بـسعر التكلفـة دون                 

 النفقات الإدارية والتمويلية عن هذه البضاعة يعد فـي حكـم            حساب أي ربح رغم تحملها كافة     

التهرب الضريبي لأن من شأن هذه العملية أن تخفض أرباحها الخاضعة للضريبة نتيجة تحملها              

نفقات بضاعة لم تجن من ورائها دخلا وإنما جنته الشركة الشقيقة والتي لم تتحمل بـدورها مـا                  

وجب رد ما يوازي نفقات هذا البضاعة من المـصروفات          يوازي نفقات هذه البضاعة، ولذلك يت     

الإدارية والتمويلية إلى أرباح الشركة المكلفة عملا بحكم المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل              

لأن مثل هذه النفقات لم تنفق في سبيل إنتاج دخل المكلفة عملا طالما لم يتحقق لها ربـح عـن                    

ستحاسب على أرباحها عن هذه البـضاعة       ) المشتري(لشقيقة  بيعها، ولا يرد القول بأن الشركة ا      

) المشتري(وبنفس النسبة لأن لكل من الشركتين ذمة مالية مستقلة بها ولأن دخل الشركة الشقيقة               



 ٤٢

سيكون منخفضا مقابل مجمل نفقاتها الإنتاجية والإدارية واستهلاك النفقات الرأسـمالية كونهـا              

  .)١("الية موضوع الدعوىتأسست في آخر شهرين من السنة الم

  :راتب الشريك الموظف أو المدير: المطلب الرابع

معاملـة  ) شركات الأمـوال  (من المعاملات الوهمية التي تستخدمها الشركات المساهمة        

الشريك الموظف، وهذه المعاملة تتمثل في أن الشركة حتى تستفيد من الإعفاءات الشخصية التي              

تحصل عليها الشركة، فإنها تقـوم ظاهريـا بتعيـين بعـض     يحصل عليها الشخص العادي ولا     

الشركاء موظفين أو مدراء وتدفع لهم ظاهريا رواتب عالية وبالتـالي يقـل ربحهـا الخاضـع                 

  .للضريبة، وتتهرب من الضريبة المستحقة على ربحها الحقيقي

ظفا والصعوبة في هذه المعاملة أن هناك من الشركاء من يعمل في الواقع في الشركة مو              

أو مديرا، وبالتالي فإن المشرع لا يستطيع استبعاد رواتب الشركاء لأن ذلك يؤثر على واقعيـة                

القانون، لذا فقد لجأت التشريعات الضريبية إلى حل هذه المشكلة عن طريق وضع حـد أعلـى                 

  .لراتب الشريك يتم قبوله كنفقة وما زاد عن ذلك يعتبر أنه ربح للشركة ويخضع للضريبة عليها

 في المادة   ١٩٨٥ لسنة   ٥٧وقد نص على ذلك المشرع الضريبي الأردني في قانون رقم         

 :لا يجوز إجراء تنزيلات عما يلي: "بقوله) ١١(

 أي راتب أو أجر أو أي مبلغ آخر مهما كانت تسميته يتقاضاه الـشريك مقابـل                 -ي...

المـساهم فـي الـشركة      عمله في الشركة العادية أو إدارته لها أو يتقاضاه المدير الـشريك أو              

 دينار سنويا لكل شريك مدير      ٣٦٠٠المساهمة الخصوصية مقابل عمله أو إدارته لها يزيد على          

أو مساهم عامل على أن لا يؤثر ذلك على فرض الضريبة على المبلغ الحقيقي للراتب أو الأجر                 

ته لها،واسـتيفاء   أو المبلغ الآخر الذي تقاضاه ذلك الشخص من الشركة مقابل عمله فيها أو إدار             

  .تلك الضريبة منها وفقا لأحكام هذا القانون

                                                 
، المنشورة في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، إعداد المكتـب  المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقيـة     )1(

  .                      ٢٤٦٦ص، ١٩٩٨. الفني



 ٤٣

وعلى أن يخصم من الضريبة المستحقة على الشركة المساهمة الخصوصية مـا يعـادل       

 دينار من ذلك الراتب     ٣٦٠٠الضريبة التي تستحق على ذلك الشخص عن الفرق الذي زاد على            

 وبعامل الشركاء في الشركة العادية علـى        أو الأجر أو المبلغ الآخر بمعزل عن دخوله الأخرى،        

  ".هذا الأساس كل حسب حصته فيها

من النص السابق تلاحظ الآلية التي عالج فيها المشرع الأردني هذه الطريقـة للتهـرب               

الضريبي، حيث عالجها بطريقة تختلف عن معالجته للمعاملات الوهمية، واكتفى بوضـع حـد              

 ٣٦٠٠قدير كراتب للشريك الموظف أو المدير وهـو مبلـغ           أعلى للمبلغ المقبول على مأمور الت     

وان كان الأجدر بالمشرع أن لا يحدد المبلغ نظرا لسرعة تغير قيمة المبالغ المالية بشكل               (دينار  

، وما زاد   )اكبر من  سرعة تغير القانون ولذلك يفضل أن يترك تحديد هذا المبلغ للائحة التنفيذية              

 بل يرد إلى أرباح الشركة الإجمالية، ويشترط في ذلك أن الضريبة          عن هذا المبلغ لا يقبل كراتب     

تفرض على راتب الشريك الموظف أو المدير حسب ما أورده في حسابات الـشركة علـى أن                 

 ٣٦٠٠تخصم من الضريبة المستحقة على الشركة الضريبة المستحقة على المبلغ الزائـد عـن               

ريبة المستحقة على الشركة إذا كانـت شـركة   دينار بحيث تخصم هذه الضريبة من إجمالي الض     

مساهمة خصوصية وعلى حصص الشركاء إذا كانت الشركة شركة عادية كل بنـسبة حـصته               

  .فيها

ونلاحظ أن المشرع لم يدخل الشركة المساهمة العامة في هذه المعاملة بمعنى أن رواتب              

كنفقة بغض النظر عن قيمتها،     الشركاء الموظفين أو المدراء في الشركات المساهمة العامة تقبل          

والعلة في ذلك أن الشركة المساهمة العامة يفترض فيها الشفافية بشكل أكبر نظرا لكبـر عـدد                 

  .المساهمين فيها وآلية اختيار مجلس الإدارة وتعيين الموظفين

وقد تعرضت محكمة التمييز الأردنية لهذه المعاملة في عـدة قـرارات ومنهـا تمييـز                

يعود حق التقاضي حول المبالغ الواردة في حـسابات الـشركة           " جاء فيه     حيث ٨٥٦/٩٠حقوق

كرواتب للشركاء في الشركة والتي قام مأمور التقدير بردها للشركة نفسها ولا يملـك الـشركاء                

  .)١("حق الطعن في هذه المسألة

                                                 
، إعـداد المكتـب     مجلة نقابة المحامين الأردنيين   ، المنشورة في    المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية       )1(

  .                         ١٠٩٤، ص١٩٩٢. الفني



 ٤٤

  المبحث الثاني

  ل الفلسطينيالمعاملات الواردة في القانون الساري لدينا ومشروع قانون ضريبة الدخ

  :معاملة التصرف الجارية لصالح الأولاد القصر: المطلب الأول

وهو النوع الأول من أنواع المعاملات الوهمية، وقد ورد النص عليها في قانون ضريبة              

 الساري المفعول لدينا، وفي القانون الأردني والقانون المصري مع          ١٩٦٤ لسنة   ٢٥الدخل رقم   

كما ورد النص عليها في مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني،          بعض الاختلاف في المعالجة     

وتهدف هذه النصوص إلى معالجة عملية شائعة تتمثل في أن يقوم الأب بنقل ملكية بعض أملاكه                

التي تدر دخلا كالشقق المعدة للتأجير أو للبيع والسيارات العمومية والأسهم والسندات وأية وسيلة              

 يتفتت دخله الخاضع للضريبة ويخضع للشرائح الدنيا مـن الـضريبة            تدر دخلا إلى أبنائه حتى    

علما بأن الأب هو المسئول عن أولاده القصر فيما يشمل الإنفاق عليهم والإشراف على أموالهم               

  .إن وجدت

وقد اعتبرت نصوص القوانين سالفة الذكر أنه إن توافرت شـروط معاملـة التـصرف               

الناشئ عن هذه المعاملة يعتبر لأغراض تقدير الضريبة دخلا         الجارية لصالح الأولاد فإن الدخل      

  .للشخص الذي أجرى معاملة التصرف

وهنا لا بد لنا أن نلاحظ أن القانون في هذه الحالة لم يشترط أن يرى مأمور التقـدير أن         

هذه المعاملة هي معاملة وهمية ولم تنفذ في الواقع بل اكتفى بتوافر شـروطها التـي سـنوردها      

وسنناقش هذه الجزئية في المبحث عند حديثنا عن سلطة مأمور          . ا، وذلك استثناء من الأصل    لاحق

  .التقدير

  :وفيما يلي الشروط الواجب توفرها في معاملة التصرف الجارية لصالح الأولاد

  : أن تكون هذه المعاملة معاملة تصرف-١

ى يتم ردها بأن تكـون      اشترط القانون الضريبي في المعاملة الجارية لصالح الأولاد حت        

 معاملة التـصرف فـي      ١٩٦٤ لسنة   ٢٥وقد عرف قانون ضريبة الدخل رقم       . معاملة تصرف 



 ٤٥

وقـف  ) معاملة التصرف (إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة تشمل عبارة         : " بقوله ١٩المادة  

  ".هاالموجودات أو هبتها أو التعاقد عليها أو إجراء اتفاق أو ترتيب بشأنها أو انتقال

الواردة في المادة المذكورة أن معاملة التصرف ليست مقتصرة         " تشمل"ويلاحظ من كلمة    

فقط على المعاملات التي جرى ذكرها في هذه المادة وإنما في الواقع كان هدف العبارة الـسابقة                 

ليشمل معاملة نقل الدخل دون نقل الملكية وهذا ما يتضح مـن            ) معاملة التصرف (توسيع مفهوم   

 حيـث ذكـر المـادة       ١٩٨٥ لسنة   ٥٧المادة الوارد في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم         نص  

فكأن المشروع الأردنـي    ) أو ريعها (السابقة بنصها مع إضافة كلمة واحدة في نهايتها وهي كلمة           

  ).أو ريعها(أحس بأن النص السابق لم يوفق في توضيح الغاية منه فأراد تأكيد هذه الغاية بكلمة 

حيث أن التصرف كما هو معلوم يـشمل        ) التصرف(معلوم أن هذا توسيع لمفهوم      ومن ال 

نقل ملكية سواء كان ذلك ببيع أو رهن أو قرض أو صلح أو قـسمة مـال شـائع أو وقـف أو                      

والهدف من هذا التوسع لمفهوم التصرف هو منع الالتفاف على المادة مـن خـلال               . الخ...هبة

  .عقود تنقل الريع دون نقل الملكية

ويرد في هذا المجال تساؤل عن التأجير هل يدخل ضمن معاملة التصرف الوارد ذكرها              

  في هذه المادة؟

  : والإجابة هنا من شقين

إذا كان التأجير يؤدي انتقال الدخل أو الإيراد كأن يمنح المستأجر حق التأجير فإنه يـدخل                : أولا

  .سابقةضمن مفهوم معاملة التصرف الموسع الذي أوردته النصوص ال

إن التأجير في أصله لا يعتبر معاملة تصرف في رقية الملك وإنما تصرف في المنفعة إلا                : ثانيا

إذا كان لفترات طويلة كأن يكون التأجير لتسع وتسعين سنة ففي هذه الحالة ينتقل العقد من                

فـي  تأجير إلى بيع، ويمكن في هذا المجال الرجوع إلى ما أورده القانون المدني الأردني               

عقود الإدارة من الوصي في حال الـصغير تكـون          " منه حيث نص على أن       ١٢٥المادة  
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صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لـم                

  ".تزد مدته على ثلاث سنوات

  : أن تكون معاملة التصرف لصالح أحد أولاد المكلف-٢

كز عليه هذه المعاملة بالذات،وقد نص عليـه قـانون          وهذا الشرط هو الأساس الذي ترت     

إذا نشأ دخل من معاملـة    : "ب بقولها /١٦ في المادة    ١٩٨٥ لسنة   ٥٧ضريبة الدخل الأردني رقم     

، كما نص عليه قـانون الـضريبة الموحـدة          ..."تصرف أجراها المكلف لصالح ولد من أولاده      

لا : "عاملات بين الزوجين بقولـه     وأضاف له الم   ١٠٧في المادة   ١٩٨١ لسنة   ١٥٧المصري رقم 

يحتج في مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة بالتصرفات التي تتم بين الأصول              

  ...".والفروع أو بين الزوجين

 الساري المفعول في الضفة الغربية عن هذا الـشرط          ١٩٦٤لسنة  ) ٢٥(وقد شذ قانون    

لمقصودة من هذا القانون أنه دخـل الـشخص الـذي           يعتبر ذلك الدخل إيفاء بالغايات ا     "... بقوله

أجرى معاملة التصرف عن تلك السنة لا دخل أي شخص آخر إذا كان ذلك الـشخص الآخـر                  

مـن الـنص    ". عازبا ودون العشـرين من عمره عند بدء السـنة السابقة مباشرة لسنة التقدير           

ف أن تكون لصالح أحـد       لم يشترط في معاملة التصر     ١٩٦٤ لسنة   ٢٥السابق نلاحظ أن قانون     

أولاد المكلف وإنما وسعها لتشمل كل معاملة تصرف تـتم لـصالح شــخص أعـزب ودون                 

العشـرين من عمره بغض النظر عن صلته بالمكلف، وهذه التوسعة في رأيي غير مبـررة إذ                

أنه قد يشتري شـخص ما لصالح أحد أولاده عقارا يدر دخلا فما الداعي أن نعتبر معاملة البائع                 

في هذه الحالة وهمية ونعتبر دخل هذا العقار بأنـه دخل للبائـع علمـا بأنه قد انقطعت صـلته                 

  .بهذا الدخل

ولا بد من التذكير بأن نظام المعاملات الوهمية نظام استثنائي لا يجوز التوسع فيـه إلا                

 ـ              صرا فيما يخدم الهدف الأساس وهو منع التهرب من الضريبة،وأقترح هنا أن يكون النص مقت

  .على أولاد المكلف فقط
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ولا بد من الانتباه إلى انه إذا كان هذا التصرف يفرضه القانون كأن يكون لأحد الأولاد                

حق شفعة في العقار الذي يريد الأب بيعه فلا يجوز اعتبار المعاملة وهمية كون القانون هو الذي              

  .يمنح الحق فيها

  : أن تكون معاملة التصرف لصالح ولد قاصر-٣

 أن يكون الولد لم يبلغ سن الرشد التي تؤهله لمباشرة حقوقه بنفسه وقد نص القـانون   أي

إذا نشأ دخل من معاملة تصرف أجراها المكلـف         " على ذلك بقوله   ١٩٨٥ لسنة   ٥٧الأردني رقم   

لصالح ولد من أولاده لم يكمل السنة الثامنة عشرة من عمره عن بدء السنة التـي تحقـق فيهـا                    

استند المشرع الضريبي الأردني في تحديد هذا السن إلى القانون المدني الأردني            وقد  ...". الدخل

  ".وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة: " منه٤٣/٢الذي ينص في المادة 

  :أما قانون الضريبة الموحدة الضريبي ففرق بين

 بغض النظر عن كون الفـرع قاصـرا       : التصرفات التي تتم بين الأصول والفروع       . أ 

  .فهذه اعتبرها داخلة في المعاملات الوهمية

فهذه أضافها إلى دخل    :إيرادات الممتلكات التي يمتلكها الأولاد من غير طريق الأب          . ب 

الأب ولكنه اشترط في هذه الحالة أن يكون الأبناء قصرا، كما أنه أجـاز لـصاحب                

  ".الشأن إذا كانت هذه المعاملة من غير مال الأب أن تصبح الدليل على ذلك

ونلاحظ هنا أن المشرع الضريبي المصري عالج المشكلة التي سبق أن أشرنا إليها فـي               

الشروط العامة للمعاملة الوهمية وهو الشرط الذي يوجب أن تكون المعاملة صادرة عن المكلف              

حيث قلنا أن هذا يفتح المجال للتهرب الضريبي عن طريق تسجيل الممتلكـات مباشـرة باسـم                 

 يتم ذلك عن طريق الأب، وأرى أن هذه معالجة جيدة للمشكلة حبذا لو يأخذ بها                الأولاد دون أن  

المشرع الضريبي الفلسطيني خاصة وأن المشرع الضريبي المصري يسمح بإقامة الدليل علـى             

أن هذه الملكية هي من غير أموال الأب وفي هذه الحالة وبعد الإثبات لا تدخل هذه الممتلكـات                  

  .في دخل الأب
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 فقد اشترط أن يكون الأولاد دون سن العشرين من          ١٩٦٤ لسنة   ٢٥بة لقانون رقم    وبالنس

العمر، ولا يبدو واضحا السبب الذي دعا المشرع إلى تحديد سن العشرين، ولعله قـصد الفتـرة      

التي يكون فيها الابن محتاجا إلى أبيه في دخله ومعتمدا عليه وبالتالي فلا يعقل أن تكـون هـذه                   

 عن دخل حصله بنفسه، وأنا أقترح أن يعتمد المشرع الضريبي الفلسطيني سـن              المعاملة ناجمة 

  .الثامنة عشر باعتباره سن الرشد المتعارف عليه

  : أن ينشأ عن هذه المعاملة دخل-٤

وهذا الشرط هو الشرط الأساس لكل المعاملات الوهمية وقد أوردناه سابقا في الـشروط              

دنا ذكره هنا لاشتراطه فـي النـصوص المتعلقـة بمعاملـة     العامة للمعاملات الوهمية ولكننا أع  

التصرف الجارية لصالح الأولاد، وبديهي أنه إذا لم ينشأ دخل من هذه المعاملة فلا يحق لمأمور                

  .التقدير التدخل بها أو استبعادها

  :نتيجة المعاملة

قـدير  إذا توافرت الشروط السالفة الذكر في معاملة لدى المكلف وجب على مـأمور الت             

  .استبعادها عند تقديره لدخل المكلف وان يجري التقدير على هذا الأساس

  :معاملة التصرف التي يصح الرجوع عنها: المطلب الثاني

وهذا هو النوع الثاني من أنواع المعاملات الوهمية، وقد ورد النص عليها فـي قـانون                

 لـم يتعـرض لهـا القـانون         ضريبة الدخل الساري المفعول لدينا والقانون الأردني، في حـين         

المصري، كما ورد النص عليها في مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني، والهدف من النص              

عليها معالجة معاملة يقوم بموجبها شخص بنقل ملكية شيء ما يدر دخلا إلى شخص آخر مـع                 

 الـسيطرة   اشتراطه أن يكون دخل هذا الممتلك يعود إليه بطريقة ما، أو اشتراطه أن يتمكن من              

  .على هذا الدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة
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 الساري المفعـول فـي الـضفة        ١٩٦٤ لسنة   ٢٥وقد اشترط قانون ضريبة الدخل رقم       

 شروطا لهذه المعاملة على النحـو       ١٩٨٥ لسنة   ٥٧الغربية وقانون ضريبة الدخل الأردني رقم       

  :التالي

  : أن تكون المعاملة معاملة تصرف-١

ق أن تم معالجته عند الحديث عن الشروط المتعلقة بمعاملـة التـصرف             وهذا الشرط سب  

ويمكن الرجوع إلى ما أوردناه بخـصوص هـذا الـشرط ولا داعـي              . الجارية لصالح الأولاد  

 بقوله في المـادة     ١٩٦٤ لسنة   ٢٥للتكرار، وقد نص على هذا الشرط قانون ضريبة الدخل رقم           

هذا الدخل ناشئا عن معاملـة تـصرف يـصح          إذا استحق دفع دخل لأي شخص وكان        : "٢٠/١

  ...".الرجوع عنها

  : أن تكون معاملة التصرف هذه يصح الرجوع عنها-٢

وهذا الشرط هو صلب هذه المعاملة وأساسها، وقد ورد النص عليه في كـلا القـانونين                

ونلاحظ هنا أن القانونين قـد فـصلا متـى     ) ١٩٨٥ لسنة   ٥٧، وقانون   ١٩٦٤ لسنة   ٢٥قانون  (

   معاملة التصرف يصح الرجوع عنهاتعتبر

إذا كانت المعاملة تتضمن نصا يمكن من تحويل الـدخل أو إعـادة تحويلـه إلـى                   . أ 

  :الشخص الذي أجرى معاملة التصرف

 بـاختلاف   ١٩٨٥ لـسنة    ٥٧ و ١٩٦٤ لسنة   ٢٥وهذه الحالة منصوص عليها في قانون       

راء معاملة تـصرف ينقـل مـن        بسيط في الألفاظ، وهذه الحالة تعالج حالة أن يقوم المكلف بإج          

خلالها ملكية مال ما، مع وضع نص يؤدي إلى تحول الدخل الناتج عن هذا المـال إليـه مـرة                    

  .أخرى وذلك حتى يتهرب من الضريبة على هذا الدخل

إذا كانت المعاملة تتضمن نصا يمكن الشخص الذي أجرى المعاملة مـن الـسيطرة                . ب 

  :ا الدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرةعلى الدخل أو الموجودات التي يتأتى منه
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تتعلـق هذه الحالـة بصورة من صور التهرب الضريبي وهـو أن يقـوم شــخص              

بنقـل ملكية مال يدر دخلا إلى شـخص آخر مع وضـع نص يمكنه من السـيطرة على هـذا                 

الدخـل سـواء أكانت هذه السـيطرة بصورة مباشـرة أو بصورة غير مباشـرة طالمـا أنـه               

كن بهذه السـيطرة من تحويل الدخل إليه مرة أخرى، ومثال ذلك أن ينقـل شـخص ملكيـة           يتم

عقـار مؤجر إلى شـخص آخر مع وضع شـرط يمكنه مـن قـبض بــدل الإيجـار مـن                   

  .المسـتأجر

 قد قـصرا تعريـف      ١٩٨٥ لسنة   ٥٧ و ١٩٦٤ لسنة   ٢٥نـلاحظ أن كلا القانونين رقم      

تعتبر معاملــة التـصرف أنهـا       : "ن الحالتين بقولهما  على هاتي ) يصح الرجوع عنهـا  (عبارة  

توحي بقصر معاملة التصرف التـي يـصح        ) تعتبر(فكلمـة  ..."معاملـة يصح الرجوع عنها إذ    

الرجوع عنها على الحالات المذكورة وهنا لا بد من إيراد انتقاد وهو أن الحالات المـذكورة لا                 

توحي بـأن معاملـة     ) يصح الرجـوع عنها  (إذ أن عبارة    ) يصح الرجوع عنها  (تناسبها عبارة   

التصرف تحتوي على نص يسـمح للمتصرف أن يلغي هذه المعاملـة ويعيد المال إلى ملكيتـه               

  .وهذا ما لم تتضمنه الحالات المذكورة

  : أن ينشأ عن هذه المعاملة دخل-٣

وقد ورد النص على هذا الشـرط في كـلا القانونين، وهذا الشـرط كما أوردنـا هـو               

من أساسيات المعاملات الوهميـة، ويقصد بنشـوء دخل عن المعاملة أن يسـتحق دخـل مـن               

المال الذي جرت عليه معاملة التصرف كأن تستحق أجرة مسـكن جـرت عليــه معاملــة                

أنـه دخـل    ) إيفاء بغايات ضريبـة الدخــل    (تصرف ففي هـذه الحالـة يعتبر هذا الدخـل        

 وليس دخـل الـشخص الـذي أجريـت لـه معاملـة             الشخص الذي أجرى معاملـة التصرف    

  .التصرف
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  :معاملة تحويلات التحايل بغرض منع تحصيل أموال الدولة: المطلب الثالث

 وتعديلاتـه   ١٩٥٢ لسنة   ٦وردت هذه المعاملة في قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم          

ة تحصيل الأموال المستحقة    بالأوامر العسكرية الساري المفعول لدينا، وهو القانون الذي يحدد آلي         

منه حيـث جـاء     ) ١٢(للدولة بما فيها أموال الضرائب، وقد وردت هذه المعاملـة في المـادة            

  :فيها

بما في ذلك تقسيم عن تحـويلات       (تحويل أي من ممتلكات المكلف      ): تحويلات تحايل . (أ"

بغرض منع تحـصيل أمـوال      ) تحايل ممتلكات مجموعة من الأشخاص بين الشركاء      

  .أميرية ومعاملات تحايل كلف بها أو يكلف بها بالنسبة للفترة التي سبقت التحويل

  .١٩٦٧-١٧٢كمدلولها في الأمر بشأن لجنة الاعتراضات رقم " لجنة الاعتراضات"

  .عملية ينتج عنها منع تحصيل الأموال الأميرية": معاملة تحايل"

ادية بـين بـائع عـن رضـاء         قيمة مقابل ممتلكات تدفع في ظروف تجارية ع       ": مقابل"

  .ومشتري عن رضاء

يحق للمسئول بقرار كتابي مفسر في حالة ما إذا كان لديه سبب معقول للشك بأن               . ١. ب

المكلف قد قام بتنفيذ تحويل لغرض التحايل أو معاملة تحايل أن يتغاضـى عـن               

م تحويل التحايل أو معاملة التحايل كل حسب الموضوع وأن يعتبر الأملاك التي ت            

تحويلها في نطاق التحويل أو المعاملة وكأنها أملاك يملكها المكلـف وهـي فـي               

حيازة طرف ثالث وكل ذلك حسب ما يقتضيه الأمر لأغراض تحصيل الأمـوال             

  .الأميرية التي تستحق من المكلف

على طرف ثالث الذي تسلم التحويل أو قـام بتنفيـذ       ) ١(لا تنطبق تعليمات الفقرة     . ٢

معاملة بنية خالصة في مقابل قيمتها ولهذا الغرض تقديم الدليل على           التحويل أو ال  

  .النية الخالصة ومقابل القيمة هو على الطرف الثالث
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كل من يرى أنه أصابه حيف من جراء قرار المسئول طبقا لهذه المادة يحـق لـه       . ٣

الاعتراض على قراره أمام لجنة الاعتراضات خلال ثلاثين يوما من يوم إبلاغـه          

قرار المسئول وتقديم الاعتراض حسب هذه الفقرة يؤجل وضع اليد على الأملاك            ب

بناء على قرار المسئول إلا إذا قررت لجنة الاعتراض غير ذلك أو إذا كان الأمر               

  )".ج/٨(منوطا بممتلكات سريعة العطب أو ضياع قيمتها كمدلولها في المادة 

الحالة التي يكون فيها قرار التقـدير       هذه المعاملة كما هو واضح من النص تتطرق إلى          

صادرا ويقوم المكلف بإجراء عملية وهمية هدفها منع تنفيذ هذا القرار أو عرقلـة هـذا التنفيـذ                  

  .وبالتالي منع تحصيل الدولة لأموالها

  :وفيما يلي الشروط الواجب توفرها في هذه المعاملة

  : أن يكون هناك قرار بربط الضريبة على المكلف-١

ة في هذا الشرط هو أن المعاملة بالأساس للتهرب من تنفيذ قرار الـضريبة فمـن                والعل

البديهي أنه لا بد من وجود قرار يربط الضريبة على المكلف، وإلا فليس هنـاك تنفيـذ للقـرار      

  .وبالتالي لا يوجد تهرب

 أن يكون للمسئول سبب معقول للشك بأن المكلف قام بتنفيذ تحويـل أو إجـراء معاملـة                  -٢

  :بهدف التحايل

ويقصد بهذا الشرط أن تتوافر لدى المسئول عن التنفيذ أدلة تبين أن المكلف قام بتحويل               

أي من ممتلكاته أو تقسيمها بين شـركاء، وينبغي أن يكون هذا التحويـل قد تم خـلال فتـرة                  

 قريبة من صدور قرار الربط ولم يحدد القانـون فترة محددة وإنما يـرجع ذلـك إلـى تقـدير                 

المسئول، أو أن تتوافر للمسـئول أدلة على أن المكـلف قام بأية عمليــة ينـتج عنهـا منـع                   

مـن  ) ٧٢(كما عرفتها المادة    ) معاملة تحايل (تحصيل الأموال الأميرية، وهذا هو مدلول عبارة        

  .القانون
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وهذا الدليل الذي يؤدي إلى سبب معقول للشك قد يكون كتابيا كما قـد يكـون شـفويا                  

  .كما قد يكون قرينة معينة) شهادة(

  : أن يصدر المسئول قرارا كتابيا مفسرا في هذه المعاملة-٣

على المسئول أن يصدر قراره كتابيا وأن يكون مفسـرا، والعلـة        ) ١٢(اشترطت المادة     

في ذلك أن هذا القرار من القرارات التي فيها مساس بحقوق المكلف، فأراد المشرع أن يحـيط                 

قد ســمحت لمـن     ) ١٢( للمكلف حتى لا يكون القرار متعسفا، كما أن المادة           القرار بضمانات 

يرى أنه قد لحقه حيف من هذا القرار أن يعترض أمام لجنة الاعتراضات، وحتى يسهل عليـه                 

الاعتراض فلا بد من وجـود قرار كتابي، وأن يرد في هذا القرار الأســباب التـي دعـت                   

  .المسئول إلى اتخاذه

  :لةنتيجة المعام

إذا توافرت شروط هذه المعاملة يحق للمسئول أن يتغاضى عن تحويل التحايل أو معاملة              

التحايل وأن يعتبر الأملاك التي تم تحويلها في نطاق التحويل أو المعاملة وكأنها أملاك يملكهـا                

ة المكلف وهي في حيازة شخص ثالث بمعنى أنه يجوز له التنفيذ عليها وفق آلية التنفيذ الموضح               

الخ دون اعتبار لكونها باسم     ... في القانون بما يشمله ذلك من وضع اليد،وبيعها في المزاد العلني          

  .طرف ثالث

سمحت للطرف الثالث أن يثبت نيته الخالصة فـي تنفيـذ التحويـل             ) ١٢(إلا أن المادة    

 ـ   ) ١٢(وتسلمه وأن يثبت المقابل الذي دفعه والذي عرفته المادة           دفع فـي   بأنه مقابل ممتلكات ت

ظروف تجارية عادية بين بائع عن رضاء ومشتر عن رضاء، فإذا أثبت الطرف الثالث هـذين                

الأمرين، فإن ذلك يوقف سريان قرار المسئول عليه، ولا يجوز التنفيذ على أملاكـه فـي هـذه                  

  .الحالة
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  :المعاملات بين الشخص المقيم وغير المقيم: المطلب الرابع

لكون القانون الضريبي يقصر سريان الضريبة على صـنفين         نشأت هذه المعاملة نتيجة     

  :من المكلفين

  . المقيمين .١

غير المقيمين عن الدخل المتحقق لهم داخل البلد، ومن هنا نـشأ نـوع مـن التهـرب                   .٢

  :الضريبي يتمثل على النحو التالي

شخص غير مقيم يحقق دخلا داخل البلد ويريد أن يتهرب من دفع الضريبة عليه فيضع               

لصورة شخصا مقيما، ويظهر الأمر وكأن شخصا غير مقيم له علاقة تجارية مع شـخص               في ا 

مقيم ويتشاركان في عمل ما، مع وجود هيمنة لغير المقيم على المقيم تجعله يدير العمل بطريقـة     

  .لا تترك للمقيم دخلا أو أرباحا أو تحقق له دخلا أقل مما يمكن الحصول عليه

قة في العلاقة بين الفرع والمركز الرئيسي فـي الـشركات           وأكثر ما تستعمل هذه الطري    

الأجنبية، حيث إن الفرع هو الذي يخضع للضريبة عن أرباحه المتحققة في البلد الذي هو فيـه،                 

فيتم إدارة العمل التجاري بين الفرع والمركز الرئيسي بصورة تقلل من أرباح الفرع وتزيد مـن                

بة المفروضة على الفرع، علما بأن الربح متـأت مـن           أرباح المركز الرئيس، حتى تقل الضري     

  .داخل البلد وبالتالي تسري عليه الضريبة

وقد اقترح مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني في قراءته الأولى حلا لهذه المشكلة             

  :ثانيا) ١٣(وان كان قد استبعدها في القراءة الثالثة دون مبرر واضح، وقد جاء في المادة

  :لأشخاص غير المقيمين في فلسطينمعاملات ا"

إذا مارس شخص غير مقيم عملا تجاريا أو نشاطا أو مهنة أو صنعة أو أي عمل آخـر                   .١

خاضعا للضريبة بموجب أحكام هذا القانون مع شخص مقيم وظهر لمأمور التقدير بسبب             

ا علـى   العلاقة الخاصة والكائنة ما بين المقيم وغير المقيم والهيمنة المهمة التي لأحدهم           
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وتتم إدارته الفعلية بصورة لا     / الآخر أنه من الممكن إدارة العمل التجاري أو النشاط أو         

تترك للمقيم دخلا أو أرباحا أو تحقق له دخلا أقل مما يمكـن الحـصول عليـه،فتقرر                 

الضريبة بالنظر إلى الأرباح الحقيقية على غير المقيم ويكون خاضعا لها باسم المقيم كما              

  .لا لإدارة العمل عن غير المقيملو كان وكي

إذا تبين لمأمور التقدير بأن مقدار المكاسب والأرباح الحقيقية العائدة لشخص غير مقـيم               .٢

في فلسطين وخاضع للضريبة باسم المقيم لا يمكن التحقق منهـا بـسهولة بوجـه مـن                 

إلى حجـم   الوجوه، فإنه يجوز لمأمور التقدير أن يقدر الضريبة على غير المقيم استنادا             

الأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص بواسطة المقيم أو معـه بنـسبة مئويـة     

  .عادلة ومعقولة

وفي مثل هذه الحالات فإن أحكـام الموكلين عن غيـرهم تـشـمل وجـوب تقديــم                

التقـارير أو البيانات من قبل المقيم عن العمـل التجـاري الذي يقوم به غيـر المقـيم بـنفس                  

ـة المتبعـة من قبل أشـخاص نائبين عن أشـخاص محجور عليهم أو أشخاص غيـر              الطريق

  .مقيمين

إن أحكام الفقرتين لا تجعل غير المقيم خاضعا للضريبة وفقا لأحكام هذا القـانون إلا إذا                 .٣

كانت الأعمال التجارية أو الصنائع أو المهن أو أية معاملة ذات صبغة تجاريـة والتـي                

الأرباح جرت في فلسطين، ولمـأمور التقـدير التفريـق بـين            نجمت عنها المكاسب و   

  ".المتاجرة في فلسطين والمتاجرة مع فلسطين

مـن  ) ٥٠(هذا النص يتقاطع مع النص المتعلـق بغير المقيمين الوارد فـي المــادة              

، ويفترق عنه فـي الـنص المتعلـق بالمعاملـة           ١٩٦٤ لسـنة   ٢٥قـانون ضريبة الدخل رقم     

  .الوهمية

تنص على إن كل شخص غير مقيم في المملكة يكـون خاضـعا             ) ٥٠(المادة  حيث إن   

  للتقدير والضريبة باسم وكيله القانوني أو عميله التجاري وأن كل سـفينة يكـون صـاحبها أو                
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 .)1(مستأجرها شخصا غير مقيم يعتبر ربانها أنه وكيل الشخص المشار إليه

خضع فيها غير المقيم للضريبة باسـم       تتحدث عن الحالة التي ي    ) ٥٠(ونلاحظ أن المادة    

المقيم نظرا لتحقيقه دخلا داخل فلسطين، إلا أن هذه المادة لا تتحدث عن المعاملة الوهمية التـي                 

يكون فيها المقيم خاضعا للضريبة باسمه إلا أن دخله ينخفض نظرا للآلية التي يدار بها العمـل                 

ه، بمعنى أن المقيم في هذه الحالة هو في الواقع          بينه وبين غير المقيم بسبب هيمنة غير المقيم علي        

وكيل لغير المقيم وإن لم يظهر ذلك عيانا وبالتالي فإن أرباح غير المقيم تعتبر متحققـة داخـل                  

فلسطين ويجب أن تخضع للضريبة وأن يعتبر المقيم وكيلا لغير المقيم ويخـضع غيـر المقـيم                 

 .للضريبة باسم المقيم

  :م توفرها في هذه المعاملةوفيما يلي الشروط اللاز

  : وجود نشاط خاضع للضريبة بين شخص غير مقيم وشخص مقيم-١

من مشروع قانون ضريبة الدخل بقراءتـه       ) ١٣(وهذا النشاط يشمل كما أوردته المادة       

فالمـشرع  ". عملا تجاريا أو نشاطا أو مهنة أو صنعة أو أي عمل آخر خاضع للضريبة             "الأولى  

  .نشطة الخاضعة للضريبة في هذا النشاطهدف إلى شمل كافة الأ

                                                 
  :ملكة للضريبةخضوع وكلاء الأشخاص المقيمين خارج الم: "  على ما يلي٥٠ تنص المادة )1(
سـواء كـان أردنـي      "الشخص غير المقيم  "ويشار إليه فيما يلي من هذه المادة ب       ( إن كل شخص غير مقيم في المملكة      . ١

الجنسية أو لم يكن،يكون خاضعا للتقدير والضريبة باسم القيم أو الوصي على ملكه أو اللجنة المشرفة عليـه أو باسـم                     
 وكيله المقيم على أملاكه أو فرع الشركة التي ينتمي إليها أو مديرها سـواء أكـان      وكيله القانوني أو عميله التجاري أو     

ذلك الوكيل القانوني أو العميل التجاري أو الوكيل أو القيم أو الفرع أو المدير قبض الدخل أو لا وذلك على نفس الوجه                      
يما لو كان مقيما في المملكة ويقبض في        وبنفس المقدار الذي يكون ذلك الشخص غير المقيم خاضعا للتقدير وللضريبة ف           

يخضع الشخص غير المقيم للتقدير والضريبة عن أي دخل يجنيه مباشرة أو بالواسطة بسبب أو مـن                 .الواقع ذلك الدخل  
أية وكالة قانونية أو عمولة تجارية أو وكالة أو حراسة أو فرع أو إدارة ويكون خاضعا للضريبة وتقدر الضريبة عليـه                   

  .وجه باسم الوكيل القانوني أو الوكيل التجاري أو الوكيل أو القيم أو الفرع أو المديرعلى هذا ال
إن ربان كل سفينة يكون صاحبها أو مستأجرها شخصا غير مقيم وخاضعا للضريبة بمقتضى أحكام المـادة الـسابعة                   . ٢

وإن كان ذلك   (المقصودة من هذا القانون   عشرة من هذا القانون يعتبر أنه وكيل الشخص المشار إليه إيفاء بجميع الغايات              
  ).لا يستثني أي وكيل آخر

إذا ظهر لمأمور التقدير الذي أجرى التقدير في حالة من الحالات أن المقدار الحقيقي لأرباح أو مكاسـب أي شـخص                     . ٣
 ـ                ضريبة المـستحقة   غير مقيم للضريبة باسم الشخص المقيم لا يمكن التأكد منه بسهولة،يجوز لمأمور التقدير أن يقدر ال

على الشخص غير المقيم على أساس نسبة مئوية عادلة ومعقولة من رأس المال المستثمر في العمـل الـذي يتعاطـاه                     
الشخص غير المقيم بواسطة الشخص المقيم الذي يكون خاضعا للضريبة باسمه كما ذكر أو بالاشتراك معه وفي تلـك                   

ة بتقديم الكشوف أو التفاصيل عن الأشخاص الذين يعملون بالوكالـة عـن             الحالة نميز نطاق أحكام هذا القانون المتعلق      
  ...".آخرين
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  : وجود علاقة خاصة ما بين المقيم وغير المقيم تتضمن هيمنة مهمة لأحدهما على الآخر-٢

وهذا الشرط يقصد به أن أحد الطرفين هو في واقع الأمر وكيل عـن الآخـر وإن لـم                   

جموع الشروط التي   يسجل ذلك بالصورة الرسمية أو أنه موظف عنده،وتستنتج هذه العلاقة من م           

  .الخ...تحكم العلاقة فيما بينهما ومن آلية إدارة العمل فيما بينهما وآلية المحاسبة

 أن يظهر لمأمور التقدير أنه بسبب هذه العلاقة الخاصة فيما بينهما فإن إدارة العمل تتم أو                 -٣

  .يمكن أن تتم بصورة لا تترك للمقيم دخلا أو ربما تقلل ربحه

مأمور التقدير أن المستفيد الحقيقي من الدخل المتحقق داخل فلسطين ليس           بمعنى أن يجد    

الشخص المقيم وإنما الشخص غير المقيم وإن لم يظهر في الأوراق الرسمية أنه يمارس عمـلا                

داخل فلسطين ولكن ذلك يتحقق على أرض الواقع بالنظر إلى الهيمنة المهمة التـي لـه علـى                  

مل بينهما لا يدور على أساس الندية بل على أساس علاقة الوكيل            الشخص المقيم والتي تجعل الع    

بموكله أو علاقة الموظف بمستخدمه أو على أساس علاقة الفرع بالمركز الـرئيس، وبالتـالي               

يفرض غير المقيم على المقيم أن تدار الأرباح والخسائر بطريقة تزيد من أرباحـه هـو علـى                  

  .حساب أرباح المقيم

 منه حتى تتوفر الشروط اللازمة لهذه المعاملة فلا يكفـي أن تكـون              وهذا الشرط لا بد   

هناك علاقة هيمنة لأحد الطرفين على الآخر، وإنما ينبغي أن يظهر لمـأمور التقـدير أن هـذه                  

الهيمنة قد أدت أو أنها تسمح بإدارة النشاط بصورة تقلل أرباح المقيم لصالح غير المقيم بمعنـى                 

  .ة بين الهيمنة وإدارة النشاط بهذه الصورةوجوب توافر علاقة السببي

  : نتيجة المعاملة

إذا توافرت شروط هذه المعاملة فإن مأمور التقدير يقدر الضريبة بالنظر إلى الأربـاح              

الحقيقية على غير المقيم ويكون خاضعا لها باسم المقيم، أي أن المقيم يعتبر وكيلا لإدارة العمل                

 لـسنة  ٢٥من قانون ضريبة الـدخل رقـم   ) ٥٠( أحكام المادة عن غير المقيم وبمعنى آخر فإن     

 المتعلقة بخضوع وكلاء لأشخاص المقيمين خارج المملكة للضريبة والتي أوردناها سابقا            ١٩٦٤

  .  تنطبق عليه



 ٥٨

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

   تميز أحكام المعاملات الوهمية الضريبية عن الصورية في القوانين الأخرى

  

  

  

  

  



 ٥٩

  المبحث الأول

  حالات من الصورية في القوانين المختلفة

  :الصورية في القانون التجاري: المطلب الأول

هناك العديد من حالات الصورية في القانون التجاري ونورد فيما يلي بعضا مـن هـذه                

  :الحالات

  :احتراف شخص التجارة مستترا وراء شخص آخر. ١

ا وراء شخص آخر ويكـون      في هذه الحالة من الصورية يحترف شخص التجارة مستتر        

  .ذلك في الأحوال التي يحظر فيها على الشخص المستتر الاتجار بمقتضى قانون أو لائحة

وهذه الحالة هي من صور الصورية بطريق الاستعارة التي ترد فيها الـصورية علـى               

شخص أحد العاقدين ويقصد بها إخفاء شخصيته تحت اسم شخص آخر يظهر في العقد بدلا منه                

وفي هذه الحالة وغب ثبـوت الـصورية يكتـسب          . ن يعلم الطرف الآخر في العقد بذلك      دون أ 

  .)1(صفة التاجر في مواجهة الغير) الظاهر والمستتر(الشخصان معا 

  :توزيع أرباح صورية على الشركاء. ٢

وهي الحالة التي تقوم فيها الشركة بتوزيع أرباح على الشركاء، مع أنها لم تحقق أرباحا               

ية الأمر، وتكون هذه المبالغ بمثابة اقتطاع من رأس المال الذي لا يجوز المـساس بـه                 في حقيق 

  .باعتباره الضمان العام لدائنيها

وتلجأ الشركات إلى مثل هذا الأسلوب للتستر على أزمة تمر بها قاصدة إيهام الغير بقوة               

  .مركزها المالي

 مواجهة الشركاء لإلزامهم برد     وفي هذه الحالة يحق لدائني الشركة الطعن بالصورية في        

الأرباح الصورية التي حصلوا عليها ولو كانوا في ظاهر الأمر حسني النية لأن هذه الحالة مـن                 
                                                 

  . ٤٤٢، ص١٩٩٧، )ن. د(، ٥ط. الصورية في ضوء الفقه والقضاء.  الدناصوري، عز الدين)1(



 ٦٠

العسير أن ينطبق عليها وصف حسـن النيـة باعتبـار أن الـشـركاء لهـم حـق الرقابــة                   

لأربـاح التـي    والإشـراف وبالتالي فمن واجبهم أن يسـتخدموا هذا الحق للتأكـد وحقيقــة ا            

  .)1(حصلـوا عليها

  :الصورية في بيانات الأوراق التجارية. ٣

يقصد بالصورية في بيانات الكمبيالة كورقة تجارية أن تخفي وراءها الـسبب الحقيقـي              

لعقدها رغم استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية، كذكر مبلغ غير المبلغ المتفق عليـه بـين               

  .مخالف للتاريخ الحقيقيأطرافها أو ذكر تاريخ إنشاء 

والصورية في البيانات المدونة بالكمبيالـة لا أثر فيها على صحـة الكمبيالـة بـشكل             

عام، فالمفروض هو صحة البيانات المذكورة حتى يقوم الدليل على عكسـها، فإذا ادعـى أحـد               

طـرق  صورية البيانـات كان عليه أن يثبت حقيقة البيانات التي يـدعي بـصوريتهـا بكافـة                

  .الإثبات

 منـه بقولـه     ١٠٨وقد ورد النص على الصورية في قانون التجارة المصري في المادة            

والكمبيالات التي فيها على غير الحقيقة اسم أو صفة تعتبر سندات عادية ولا يجوز لمـن علـم                 "

  ".بذكر شيء من ذلك على غير الحقيقة أن يحتج به على الغير الذي لم يخبر به

لسابق أن الدفع ببطلان الكمبيالة للصورية هو من الدفوع التي يطهرها         يتضح من النص ا   

حسن نية الحامل وعدم علمه بالصورية وبالتالي يقتصر أثرها على من يعلم بها أمـا الجاهـل                 

وبناء على ذلك فإذا ذكـر      . حسن النية فلا يحتج في مواجهته بالصورية شأنها شأن باقي الدفوع          

 على غير الحقيقة فلا يحوز للـساحب ولا المـستفيد الأول أن يحـتج               بيان من بيانات الكمبيالة   

  .)2(بصورية هذا البيان في مواجهة الجاهل حسن النية وتعتبر الكمبيالة صحيحة
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 ٦١

  :حالات للصورية في عقود القانون المدني: المطلب الثاني

  :الصورية في عقد البيع: أولاً

ر أنواع العقود تداولا بين النـاس وبالتـالي         عقد البيع من عقود القانون المدني، وهو أكث       

  :فهناك العديد من صور الصورية في هذا العقد وفيما يلي بعضا من هذه الصور

يكون الثمن صوريا إذا ثبت أن البائع لم يقصد مطالبة المشتري بـالثمن             : صورية الثمن  .١

ب بالثمن،كما  وقد يكون هذا القصد ظاهرا في العقد كأن ينص فيه على أن البائع لن يطال              

  .قد يستنتج من الوقائع كأن يكون عجز المشتري عن دفع الثمن واضحا

و لا يكفي لاعتبار الثمن صوريا مجرد خلو العقد من إثبات دفعه عند التعاقد لأن ذلك لا                 

ينفي التزام المشتري بدفعه عند المطالبة ولذلك لا يعتبر الثمن صوريا لمجرد تنازل البائع عنـه                

لأن العبرة بحقيقة الثمن وقت البيع، ولكن يجب إثبات أن البائع لـم يكـن متفقـا مـع          بعد البيع   

  .المشتري على هذا التنازل وقت العقد

وصورية الثمن يتم إثباتها طبقا للقواعد العامة، ففيما بين الطرفين لا يجـوز إثباتهـا إلا                

للغير فيجوز إثبات الصورية بكافة     بالكتابة متى كان العقد المذكور فيه الثمن مكتوبا، أما بالنسبة           

طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، ومن القرائن أن يكون المشتري في حالة لا تمكنه من دفع                 

الثمن كأن يكون طفلا لا يملك شيئا، أو أن يكون الثمن تافها بحيث لا يمكن أن يتناسب مع قيمة                   

تتجه إرادة المشتري إلى دفعه، ولكـن إذا        الشيء ويستخلص من تفاهة الثمن أنه غير حقيقي لم          

  .)1(كان الثمن بخسا ولم ينزل إلى درجة كبيرة فإنه يعتبر كافيا لانعقاد البيع

وفي هذه المثال لحالة من حالات الصورية يكون البائع قد بـاع            : بيع العقار لمشتر ثان    .٢

 المشتري الأول العقار بعقد عرفي إلى مشتر، ثم يقوم ببيعه صوريا إلى مشتر آخر ليمنع          

من تسجيله لأي سبب من الأسباب كأن يتبين له أنه غبن في الثمن، ويقـوم المـشتري                 

  .الثاني عندها بتسجيل عقده قبل الأول
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 ٦٢

وفي هذه الحالة يجوز للمشتري الأول أن يطعن بالصورية على عقد المشتري الثاني وله              

ك أن من المقرر أن التسجيل لا يصحح        أن يثبت الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن ذل         

عقدا باطلا وأن إعمال الأسبقية في التسجيل مشروط بألا يكون أحد العقدين صـوريا صـورية                

أما إذا كان العقد الثاني حقيقيا وسجل المشتري الثاني عقده قبل تسجيل عقـد المـشتري                .مطلقة

ولو كان العاقدان متواطئين ما دام أن       الأول فإن الملكية تنتقل إلى المشتري الثاني بالتسجيل حتى          

  .)1(العقد جدي

إذا اتفق الدائن المرتهن مع المدين الـراهن علـى الـرهن            : عقد البيع الذي يخفي رهنا     .٣

فـي  ) المدين الراهن (العين، وإخفاء هذا الرهن بعقد بيع في شرط ينص على حق البائع             

فـإن العبـرة بحقيقـة      ) الدائن المرتهن (استرداد العين إذا رد دين الرهن إلى المشتري         

د البيع الذي يخفي رهنا هو عقد باطل سواء بصفته بيعـا أو             التعاقد ومن المقرر أن عق    

  .رهنا

  :الصورية في عقد الإيجار: ثانيا

وهناك العديد من الأمثلة لحالات     .عقد الإيجار من عقود القانون المدني الشائعة الانتشار       

  :من الصورية في عقد الإيجار نورد فيما يلي بعضا منها

قد يتفق المؤجر وشـخص     : قد للمستأجر الحقيقي  التأجير لشخص صوري يتنازل عن الع      .١

آخر يمت له بصلة والمستأجر على أن يحرر المؤجر عقد إيجار للشخص الـذي يمـت                

إليه بصلة ثم يقوم هذا الأخير بتحرير عقد إيجار آخر بالتنازل عن هذا العقد للمـستأجر                

 المستأجر مـن    الحقيقي أو بتأجير المأجور له من الباطن والهدف من وراء ذلك هو منع            

البقاء في المأجور بعد انتهاء العقد وذلك بنفي كل رابطة تعاقدية بين المؤجر الأصـلي               

والمستأجر الحقيقي، ففي هذه الحالة يجوز للمستأجر الحقيقي أن يثبـت صـورية عقـد               

الإيجار الصادر من المؤجر إلى المتنازل له أو المؤجر له من الباطن وأن يثبت أيـضا                

                                                 
  .٣٤٢ المرجع السابق، ص)1(



 ٦٣

 المستتر الصادر إليه من المؤجر الأصلي مباشـرة وذلـك بجميـع طـرق               حقيقة العقد 

  .)1(الإثبات

الهدف من هذه الحالة من حـالات       : تحرير عقد صوري ببيع المؤجر منقولات للمستأجر       .٢

الصورية هي إخفاء مبلغ الخلو الذي تقاضاه المؤجر من المستأجر،حيث يحرران عقـدا             

قولات كانت موجودة في العين المأجورة بـثمن        صوريا بأن المؤجر قد باع المستأجر من      

  .يساوي المبلغ الذي تقاضاه منه

وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر إثبات أن عقد بيـع المنقـولات صـوري وأن المبلـغ                 

المسجل في العقد على أنه ثمن للمبيع قد تقاضاه المؤجر خارج نطاق عقد الإيجار لإخفاء واقعة                

ة هنا يقصد بها التحايل على القانون فيجوز له إثبات ذلـك بكافـة              الخلو، ونظرا إلى أن الصوري    

  .طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن

وهذه الحالة توجد في البلدان التي يمنع القانون  فيها تقاضي الخلو كالقانون المـصري               

  .لدينامثلا في حين أنها لا تطبق لدينا نظرا لعدم وجود ما يمنع الخلو في التشريع الساري 

تحرير عقد يحمل تاريخا صوريا لاحقا بالموافقة على إنهاء العقد في نفس وقت تحريـر                .٣

قد يلجأ المؤجر مستغلا حاجة المستأجر إلى السكن إلى اشـتراط تحريـر             : عقد الإيجار 

محرر مكتوب في نفس يوم تحرير عقد الإيجار يبدي المستأجر فيه عـدم رغبتـه فـي           

د معين ويعطي هذا المحرر تاريخا صوريا لاحقا لعقـد          استمرار شغل المسكن في موع    

الإيجار والغرض من صورية هذا التاريخ التحايل على حق القرار للمستأجر،وفي حالة            

إقامة دعوى تخلية مأجور على المستأجر استنادا لهذا المحرر فإن للمـستأجر أن يـدفع               

ا لأن الغـرض مـن      بصورية التاريخ ويجوز له إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات نظـر          

 .)2()قانون المالكين والمستأجرين(الصورية هو التحايل على القانون 
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 ٦٤

  :الصورية في الوكالة: ثالثا 

 منه بأنها عقد يقيم الموكل بمقتضاه       ٨٣٣عرف القانون المدني الأردني الوكالة في المادة      

  : الوكالة منهاوهناك عدة حالات للصورية في". شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم

وذلك عندما يخشى الدائن من مماطلة المدين له في السداد          : إخفاء عقد قرض بعقد وكالة     .١

فيقوم بتحرير عقد وكالة بالمجان يقر فيه المدين أنه استلم المبلغ علـى سـبيل الوكالـة                 

لتوصيله لشخص ثالث،فإذا تأخر المدين في سداد مبلغ القرض يتقدم الدائن بالعقـد إلـى       

ابة لإقامة شكوى جنائية، وفي هذه الحالة يجوز للمدين أن يثبت الصورية بكافة طرق              الني

الإثبات كما أن المحكمة الجزائية لا تتقيد بأي دليل في سبيل إثبات التهمـة بمـا فيهـا                  

  .)1(القرائن

ومثال ذلك أن يبيع شخص سيارة لآخر ويكون الثمن مؤجلا،          : إخفاء عقد بيع بعقد وكالة     .٢

قه لا يحرر للمشتري عقدا ببيع السيارة حتى لا يمكنه من نقل ملكيتهـا قبـل           وضمانا لح 

سداد الثمن، وإنما يحرر له عقد وكالة يتضمن توكيله في تشغيل السيارة، وحقـه فـي                

تجديد رخصة تسييرها باسم الموكل، وقد يحدث أن يتراجع البائع عـن البيـع ويلغـي                

بات الصورية ولكنه لا يـستطيع إثباتهـا إلا         الوكالة، وفي هذه الحالة يجوز للمشتري إث      

كتابة أو ما يقوم مقامها كالإقرار واليمين، لأنه ليس في هذا العقد تحايل على القانون في                

حين يجوز للغير أن يثبت صورية عقد الوكالة وحقيقة عقد البيع بجميع طرق الإثبـات               

  .القانونية بما فيها الشهادة والقرائن

حكم على الوكالة الدورية التي يشيع استعمالها لدينا على فرض عدم        ويمكن تطبيق ذات ال   

ذكر البيع في نص الوكالة وتنصل البائع أو الوكيل الدوري من تنفيذها فيجوز للمشتري إثبـات                

صورية الوكالة وان العقد في حقيقته بيع  ولكنه لا يستطيع إثباتها إلا كتابة أو ما يقـوم مقامهـا                 

  .)2(كالإقرار واليمين
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 ٦٥

  :الصورية في الوديعة: رابعا

عقد يخول به المالك    " منه بأنها    ٨٦٨/١عرف القانون المدني الأردني الوديعة في المادة        

ومن صور الصورية التي ترد علـى       ". غيره حفظ ماله ويلتزم الآخر حفظ هذا المال ورده عينا         

 شخص شخـصا آخـر      وفيها يداين ) وصل الأمانة (عقد الوديعة الصورة المشهورة التي تسمى       

بمقتضى عقد قرض أو بيع أو غيره، وخشية من المماطلة في الوفاء فـإن الـدائن يلجـأ إلـى                    

الاستعانة بالناحية الجزائية، حيث يحرر مع المدين عقد وديعة صوريا يتضمن استلام المدين منه              

طلـق عليـه    مبلغا محددا على سبيل الوديعة ويلتزم بالمحافظة عليه ورده عند الطلب وهذا ما ن             

وصل الأمانة، وإذا ماطل المدين في السداد فإن الدائن قد يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة، كمـا                 

أنه قد يسلك السبيل الحقوقي في تحصيل حقه، والسؤال هنا هل يجوز للمدين أن يثبت صـورية                 

  العقد الظاهر؟

الدعوى الحقوقية، ففـي    ينبغي التفرقة هنا بين الإثبات في الشكوى الجنائية والإثبات في           

الشكوى الجزائية لا تتقيد المحكمة بالدليل الكتابي بل يجوز لها أن تأخذ بجميع أنواع الأدلة بمـا                 

فيها القرائن، ومن القرائن على صورة عقد الوديعة وجود معـاملات تجاريـة بـين الطـرفين                 

  .معاصرة لعقد الوديعة

نفي الوديعة بالدليل الكتابي فلا يجوز له أن        أما في الدعوى الحقوقية فإن المدين يتقيد في         

  .يثبت صوريته إلا بورقة ضد أو ما يقوم مقام الكتابة كاليمين الحاسمة أو الإقرار

ولكن إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكما ببراءة المتهم على أساس أن عقـد الوديعـة               

وقية رفـض رد الـدعوى      صوري فإن هذا الحكم يقيد القضاء المدني ويتعين على المحكمة الحق          

  .)1(للصورية
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  :الصورية في قانون الأحوال الشخصية: المطلب الثالث

من أهم الموضوعات التي يعالجها قانون الأحوال الشخصية عقد الزواج، والطلاق وفيما            

  :يلي أيضا من حالات الصورية فيهما

له أن يتزوجها لا    من المعلوم بأن الذي يطلق زوجته طلقة ثالثة فلا يحل           : زواج المحلل  .١

في العدة ولا بعدها حتى تتزوج زوجا آخر زواجا صحيحا نافذا، ثم يطلقهـا أو يمـوت                 

  . عنها

والتفافا على ذلك فقد يأتي رجل ويتزوج المطلقة ثم يطلقها بغرض تحليلها للزوج الأول،              

التحليـل  فهل هذا الزواج صحيح أم أنه صوري صورية مطلقة؟ قال المالكية والحنابلة أن زواج               

فاسد سواء كان التحليل مشروطا في العقد أم كان منويا فقط لا يجوز عن مثله معاشرة الزوجـة                  

  .)1(ولا تحل به لزوجها الأول بعد الطلاق، أي أنهم اعتبروا هذا العقد صوريا صورية مطلقة

من الصور الواردة في صورية المهر أن يسجل العاقدان في العقـد أن             : صورية المهر  .٢

ة قد قبضت مقدم الصداق في حين أنها في الواقع لم تقبضه كله أو بعـضه،حيث                الزوج

تكون النية تتجه لإمهال الزوج فترة أخرى لدفعه، ثم إن الزوج قد يدعي وصول المهـر                

كاملا خاصة إذا حدث إشكال بين الزوجين، وفي هذه الحالة يجوز للزوجـة أن تثبـت                

منـه إثبـات    ) ٧١/٢(نات الفلسطيني  في المادة      صورية هذا البيان، وقد أباح قانون البي      

الالتزامات بين الزوجين بشهادة الشهود نظرا لافتراض قيام المانع الأدبي في كثير مـن              

  .الأحيان في هذه الحالات والذي يحول دون الحصول على دليل كتابي

لك تهربا  كما أن من الممكن أن يدون الزوجان مبلغا للمهر أقل من المبلغ المتفق عليه وذ              

من رسوم التوثيق، ولم تكن الزوجة قد قبضت المهر ثم يحدث خلاف بين الزوجين، وفي هـذه                 

الحالة أيضا يجوز للزوجة إثبات صورية مبلغ المهر بشهادة الشهود كما أوردنا سابقا، كما يجوز               

  .)2(للزوج أن ينفي ما أثبتته الزوجة بنفس الطرق

                                                 
  .٤٧٧ المرجع السابق، ص)1(
  ٤٧٩ المرجع السابق ص )2(



 ٦٧

حدث أن يجري شخص عقد زواج صوري حيث        قد ي : طعن الغير بصورية عقد الزواج     .٣

يتزوج فيه شخص بمستأجرة لشقة بعقد إيجار حيث يقصدان به التحايـل علـى أحكـام                

القانون بتنازلها عن عقد الإيجار للزوج الصوري، وفي هذه الحالة فإن للمؤجر مصلحة             

 ـ               ا في الطعن بصورية عقد الزواج، إلا أن الصورية في عقد الزواج لا يجوز الطعن به

من الغير لأن عقد الزواج ينعقد بإيجاب وقبول حتى ولو قصد أحد المتعاقدين عدم نفاذه               

  .)1("النكاح والطلاق والرجعة: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد"عملا بالقاعدة الشرعية 

قد يتفق الزوج وزوجنه على أن يطلقها طلاقا صوريا على أن تظـل             : الطلاق الصوري  .٤

ق يجلب له ميزة كما إذا كان لهما ولد وكان الطلاق يعفـي  له زوجة وذلك إذا كان الطلا    

الولد من التجنيد، وقي هذه الحالة ورغم أن الطلاق يقع شرعا بمجرد النطق بـه إلا أن                 

استمرار الزوج في معاشرة الزوجة يعتبر مراجعة لها، ويجوز عند ذلك إثبات صورية             

  .وجود تحايل على القانونالطلاق وهذا الإثبات يجوز بجميع طرق الإثبات نظرا ل
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  المبحث الثاني

  مقارنة بين أحكام المعاملات الوهمية في القانون الضريبي 

  وأحكام الصورية في القوانين الأخرى

  : اشتراط حسن النية: أولاً

قلنا سابقا أن القاعدة بالنسبة للغير هي أنه متى كان حسن النية فإن له أن يتمسك بالعقـد                  

  .ن يتمسك بالعقد المستتر ويثبته بجميع وسائل الإثباتالصوري كما أن له أ

 مـن   ٣٦٨/١ من القانون المدني المصري والمـادة        ٢٤٤/١وقد نصت على ذلك المادة      

إذا أبرم عقد صورية فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متـى كـانوا            "القانون المدني الأردني    

 يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتـوا بجميـع        حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري،كما أن لهم أن        

  ".الوسائل صورية العقد

ولكن يلزم الغير حتى يستطيع التمسك بالعقد الصوري أن يكون حسن النية وقت تعامله،              

أي أن يكون جاهلا لوجود العقد المستتر في ذلك الوقت ويكفي أن يجهل هذه الـصورية وقـت                  

في ذلك أن أساس تمسك الغير بالعقد الظاهر هو وجوب          تعامله حتى لو علم بها بعد ذلك، والعلة         

استقرار التعامل وحماية للثقة المشروعة في المعاملات، وحسن النية مفترض وعلى من يـدعي              

العكس إثبات ما يدعيه فإذا ثبت علم الغير بالعقد المستتر وقت تعامله، انتفت الحكمة من حمايته،                

  .)1( مادية فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثباتولما كان العلم بالعقد المستتر واقعة

أما بالنسبة للمعاملات الوهمية في القانون الضريبي فإن حسن النية ليس شرطا للتمـسك              

بالصورية، ذلك أن حق الإدارة الضريبية في مال المكلف ينشأ بمقتضى القانون وليس بمقتضى              

دى الإدارة وعدم علمها بالعقـد المـستتر،        تعاقد بين الإدارة والمكلف حتى يشترط حسن النية ل        

وبالتالي فللإدارة الضريبية أن تتمسك بالعقد المستتر كما لها أن تتمسك بالعقد الصوري إذا كان               
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 ٢٥ من قانون ضريبة الـدخل رقـم         ٢١لها مصلحة في ذلك وهذا ما يستنتج من منطوق المادة           

  .لمة يجوز تدل جواز الحالتينفك..." يجوز له أن يهمل تلك المعاملة"... ١٩٦٤لسنة 

  :احتجاج الغير بعدم علمه بالعقد المستتر رغم شهره

  هل يجوز للغير أن يحتج بعدم علمه بالعقد المستتر رغم شهره؟

، رأي يقول بأن قرينة العلم المستفاد من شـهر العقـد            )1(هناك رأيان في الفقه حول ذلك     

 يدفع دلالتها بإثبات جهله بالعقد المستتر وقـت         المستتر ليست قرينة قاطعة، لذلك يجوز للغير أن       

في حين ذهب فريق  آخر إلى أن العقد الحقيقي إذا أشهر لم يعد مستترا فـلا       . تعامله رغم شهره  

يجوز أن يحتج الغير بجهله به إذ إن المقصود بإجراءات الشهر هو إنهاء المنازعات حول العلم                

  .بالعقد، وهذا الرأي أقرب إلى الصواب

لنسبة للإدارة الضريبية فكما أسلفنا أن عدم العلم ليس شـرطا فـي حقهـا لاعتبـار                 وبا

المعاملة الوهمية، فلا يؤثر على ذلك كون العقد المستتر مشهرا أم لا وإن كـان إشـهار العقـد                   

  .المستتر ينزع عنه صفة الاستتار أصلا

  :تعارض مصالح الغير في الطعن بالصورية: ثانيا

تتعارض مصالح الغير في الطعن بالـصورية مثـل حالـة البيـع             قد يحدث أحيانا أن     

الصوري مثلا، ففي هذه الحالة تكون مصلحة دائني البائع وخلفـه الخـاص إثبـات الـصورية                 

والتمسك بالحقيقة، في حين تكون مصلحة دائني المشتري وخلفه الخاص التمسك بالعقد الظاهر،             

إذا تعارضـت   "ذه المسألة حيث جـاء فيهمـا        وقد تعرض القانون المدني الأردني والمصري له      

مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخـرون بالعقـد المـستتر كانـت                

 .)2("الأفضلية للأولين
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ففي المثال السابق يفضل دائنو المشتري حسنو النية على دائني البائع ويـسري العقـد               

 خالف الإدارة الحقيقية للمتعاقد إلا أن هدفه        الظاهر في حق الطرفين وبالرغم من أن المشرع قد        

  .من ذلك هو استقرار المعاملات

أما في حالة المعاملات الوهمية فإن الحكم يختلف وهذا يحتاج إلى تفصيل ولا بـد مـن                 

التذكير في البداية بأن قرار الإدارة الضريبية باعتبار معاملة ما بأنها وهمية هو قـرار يقتـصر             

دير الضريبة،وبالتالي لا يفترض أن تتعارض مصالح الإدارة الضريبية مـع           أثره على غايات تق   

  .مصالح الغير

إلا أن التعارض متصور الحدوث لدى التنفيذ على أموال المكلف وبالذات في المعاملـة              

التي أوردناها في مورد شرحنا لأنواع المعاملات الوهمية وهي معاملة التحايل الواردة في قانون              

  .ال الأميريةتحصيل الأمو

فلو افترضنا أن مكلفا أجرى تصرفا صوريا على إحدى ممتلكاته كسيارة مثلا بغـرض              

منع الضريبة من التنفيذ عليها، وقام الشخص الثاني المتواطئ بالصورية ببيع السيارة لـشخص              

ثالث حسن النية، واشتراها هذا الشخص على أساس العقد الصوري، فإن للمسئول عن تحـصيل               

لدولة أن يتغاضى عن هذا التحويل وأن يعتبر الأملاك التي يتم تحويلهـا كأنهـا أمـلاك                 أموال ا 

يملكها المكلف ومن ثم يقوم بالتنفيذ عليها، وذلك خروجا عن الأصل الذي يقدم الغير المتمـسك                

بالعقد الظاهر على الغير المتمسك بالعقد المستتر، والعلة في هذا الخروج عن الأصل هـو مـا                 

  .في الأساس القانوني لنظرية المعاملات الوهميةأوردناه 

   :دعوى الصورية: ثالثا

  :وجوب رفع دعوى بالصورية. ١

  :هناك نوعان من الدعاوى يمكن أن يرفعا بسبب الصورية

دعوى يرفعها الغير على المتعاقدين، ودعوى يرفعها أحد المتعاقدين على الطرف الآخر            

ذا البحث، وهي التي يرفعها الدائن ليثبت أن مال المـدين           والدعوى الأولى هي التي تعنينا في ه      



 ٧١

الذي تظاهر المدين بالتصرف فيه فأنقص من الضمان العام لدينه لا يزال في الواقع فـي ذمـة                  

  .المدين وفي الضمان العام

ويقصد بالضمان العام أن كل أموال المدين ضامنة للوفـاء بديونـه، فأسـاس دعـوى                

  .)1(يب الدائن سواء كانت الصورية المشروعة أو غير مشروعةالصورية هو الضرر الذي يص

وبالنسبة للخصوم في دعوى الصورية فيجب في حالة الدعوى المرفوعة من الغير على             

الطرفين أن يتم إدخال كل من طرفي الصورية خصما في الدعوى وذلك لأن عدم إدخال أحدهما                

  . يكون حجة عليهفي الدعوى يؤدي إلى أن الحكم الصادر في الدعوى لا

أما في حالة المعاملات الوهمية في القانون الضريبي، فـإن الإدارة الـضريبية ليـست               

وإنما تقوم الإدارة الضريبية بمـا      . ملزمة برفع دعوى الصورية لإثبات صورية تصرف المكلف       

الـذي  منحها القانون الضريبي من صلاحية باعتبار المعاملة وهمية والتقدير على هذا الأساس، و  

 تينبغي عليه في هذه الحالة رفع دعوى هو المكلف إذا رغب في إثبات العكس وهذا من الفروقا                

الجوهرية بين نظامي الصورية في القوانين المختلفة والوهمية في القانون الـضريبي، وأساسـه              

  .القانوني ما أوردناه في تناولنا للأساس القانوني لنظرية المعاملات الوهمية

  : في دعوى الصوريةالمصلحة. ٢

يشترط للطعن بالصورية توافر المصلحة فلا يقبل الطعن بصورية عقد مـا لـم تكـن                

للطاعن مصلحة من وراء إسقاط العقد، فإذا كان المدعى عليه في دعوى الصورية قد وجه هـو                 

الآخر طعنا إلى العقد الذي يتمسك به المدعي فإنه يكون لزاما على المحكمة أن تنظر في هـذا                  

  .لطعن حتى تتثبت من وجود مصلحة للمدعيا

كما أنه لا يجوز للوارث أن يطعن بالصورية على عقد أجراه مورثه طالما أن مورثه لا                

  .)2(زال حيا لأنه لم يصبح وارثا بعد وبالتالي لا تتوافر لديه المصلحة القانونية
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ردنـاه فـي    وهذا الشرط ينطبق على المعاملات الوهمية في القانون الضريبي وقـد أو           

الشروط العامة لتطبيق قاعدة المعاملات الوهمية وهو أن تكون المعاملة الوهميـة تهـدف إلـى                

تنزيل الضريبة وهو ما يجعل للإدارة الضريبية مصلحة في التمسك بصوريتها، أمـا إذا كانـت                

، يتهاالمعاملة الوهمية لا تؤدي إلى تنزيل الضريبة فلا مصلحة للإدارة الضريبية في إقرار صور             

  .ولا يحق لها أن تقرر الصورية، ولمحكمة الاستئناف رد القرار لعدم توافر المصلحة

  :سقوط دعوى الصورية. ٣

الرأي الراجح في الفقه أن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم سواء رفعت من أحد طرفي               

ائمة مستمرة لم   العقد أو من الغير لأن المطلوب فيها تقرير عدم وجود العقد الظاهر وهي حقيقة ق              

تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها غير أنه إذا كانت الدعوى تتضمن دعوى أخرى فـإن                 

  .ذلك لا يمنع من سريان التقادم بالنسبة للدعوى الأخرى

وذات الحكم يمكن أن ينسحب على المعاملات الوهمية في القانون الضريبي لذات العلة،             

 الوهمية بالتقادم مرتبط بعدم سقوط الضريبة المترتبة على الواقعة          مع الإشارة إلى أن عدم سقوط     

المطعون بوهميتها، أما إذا كان التشريع الضريبي ينص على فترة للتقادم وسـقط حـق الإدارة                

الضريبية في المطالبة بالضريبة على واقعة ما، فإنه وتلقائيا يـسقط مـن الإدارة فـي الطعـن                  

  .لمصلحةبالمعاملة الوهمية لانتفاء ا

  :طرق إثبات الصورية: رابعا

الأصل في القاعدة العامة في الإثبات أن ما يخالف الكتابة يجب إثباتـه كتابـة،غير أن                

الغير وهو لم يكن طرفا في الكتابة بالصورية لا يتصور حصوله وقت إنشائها على كتابة ضدها                

صول على الكتابـة، أي أن      بل الغالب أن تكون الصورية موجهة ضده فيعتبر ذلك مانعا من الح           

الصورية تعتبر بالنسبة له واقعة مادية وبالتالي يجوز له إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها البينة               

  .)1(والشفوية والقرائن
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قرائن قانونيـة وقرائن قضائيـة، والقرائن القانونيـة هـي        : والقرائن هي على نوعين   

 ـ     ة هي التي يسـتخلـصها القـضاء مـن وقـائع           التي نص عليها القانـون، والقرائن القضائي

  .الدعوى

  :وفيما يلي بعض القرائن القانونية التي نص عليها القانون في إثبات الصورية

  :إثبات صورية التصرف الذي يتم في مرض الموت. ١

نص القانون المدني المصري على قرينتين قانونيتين على التصرفات التي يقـصد بهـا              

  : فنص على انهالوصية وتخفى بعقد آخر

 كل عمل قانوني يصدر عن شخص في مرض موت المورث ويكـون مقـصودا بـه                 -١"

التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصـية أيـا كانـت                

  .التسمية التي تعطي التصرف

 على ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مـورثهم وهـو فـي                   -٢

ت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السنة إذا لم              مرض المو 

  .يكن هذا التاريخ إثباتا

 إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض المـوت اعتبـر التـصرف                 -٣

كل هذا ما لم    . صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك            

  ".هتوجه أحكام خاصة تخالف

نلاحظ من النص السابق أن المشرع قد وضع في هذه المادة قرينـة قانونيـة علـى أن                  

التصرف الذي يصدر من شخص في مرض الموت يعتبر وصية مستترة تحت تصرف صوري              

آخر، والمطلوب من الورثة فقط أن يثبتوا أن التصرف قد صدر من مورثهم في مرض المـوت                 

ن التصرف في حقيقته وصية وبالتالي لا تنفذ إلا فـي حـدود             حتى تقوم القرينة القانونية على أ     

  .الثلث
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ومرض الموت يعد واقعة مادية فيجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وأما صورية تاريخ             

  .التصرف فإن فيها تحايلا على القانون وبالتالي يجوز إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات

  :عد الموتإثبات صورية التصرف المضاف لما ب. ٢

إذا تصرف شخص لأحد    : "منه على انه  ) ٩١٧(نص القانون المدني المصري في المادة       

ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بهـا مـدى                 

حياته اعتبر التصرف مضافا لما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخـالف                 

  ".ذلك

نلاحظ من النص السابق أن المشرع قد وضع قرينة قانونية على التصرف الذي يصدر              

عن شخص إلى أحد ورثته ويكون في التصرف حق للمتصرف بحيازة العين المتـصرف فيهـا                

والانتفاع بها طول حياته فإن المشرع يعتبر هذا التصرف صوريا ويخفي في حقيقتـه وصـية                

الورثة أن يثبتوا فقط أن مـورثهم احـتفظ بحيـازة العـين             وتسري عليه أحكام الوصية، وعلى      

المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته حتى يعتبر هذا التـصرف صـوريا وسـاترا                 

لوصية لا ينفذ في حقهم إلا في حدود الثلث، ولكن هذه القرينة القانونية غير قاطعة فيجوز إثبات                 

  .عكسها

   :رفيإثبات صورية تاريخ السند الع. ٣

 لـسنة   ٤ من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني رقم           ١٨تنص المادة   

  :  على أنه٢٠٠١

  .لا يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ١"

  -:يكون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم. ٢

  .أن يصادق عليه كاتب العدل. أ

  .أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسميا. ب
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  .أن يؤثر عليه قاض أو موظف عام مختص. ج

وفاة أحد من لهم على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم                  . د

  .أن يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يثبت لعلة في جسمه

يقصد بـالغير   ".  في أن الورقة صدرت قبل وقوعه      وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا     . ه

فالمشرع وضع قرينة قاطعة لا تقبـل       . بالنسبة للسند العرفي الخلف الخاص والدائنين     

إثبات العكس على صورية التاريخ العرفي إذا كان تاريخه غير ثابت، فمثلا لـو أن               

ولا يحـتج   شـخصا اشترى سـيارة بعقد ثابت التاريخ فإنه يعد خلفا خاصا للبـائع             

عليه بأي تصرف آخر صـادر عن البائع إذا كان تاريخه غير ثابت ويفتـرض أن               

هذا التاريخ صوري وأنه صدر بعد البيـع الأول حتى ولو كان تاريخه سابقا علـى               

  .ذلك

  :إثبات صورية سبب العقد. ٤

  :من القانون المدني المصري على أنه١٣٧تنص المادة 

 في العقد يفترض فرضا أن له سببا مشروعا مـا لـم يقـم                كل التزام لم يذكر له سبب      -١"

  .الدليل على غير ذلك

 ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على مـا يخـالف                 -٢

ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي للالتزام سببا آخر مـشروعا أن            

  ".يثبت ما يدعيه

ادئ العامة في الإثبات أن يقوم الدائن بإثبات سبب العقد لأنـه مكلـف              الأصل وفقا للمب  

بإثبات الدين، إلا أن المشرع وضع قرينة قانونية على أنه عند عدم ذكر الـسبب فيفتـرض أن                  

  .للعقد سببا مشروعا، وهي قرينة قابلة لإثبات العكس
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شرع قرينة قانونية  وفي حالة كون السبب مذكورا في المحرر المثبت للعقد، فقد وضع الم           

  .على أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي، وهو أيضا قرينة قابلة لإثبات العكس

والجزاء المترتب على عدم مشروعية السبب في حال إثبات صورية الـسبب المـذكور              

فإذا ثبت أن الالتزام انعقد نظير دين قمار        . وإثبات أن للعقد سببا غير مشروع هو بطلان الالتزام        

  .لا فيعتب الالتزام باطلامث

أما بالنسبة للإثبات في المعاملات الوهمية في القانون الضريبي، فإن الإدارة الـضريبية             

وهـذا القـرار خاضـع لرقابـة محكمـة          . كما أسلفنا هي التي تتخذ القرار بصورية معاملة ما        

 لا، وبالنـسبة    الاستئناف الضريبي التي تبحث إن كان القرار مبنيا على الأصـول والقـانون أم             

لعبء الإثبات في قرارات التقدير فإن عبء إقامة الدليل على وجود مصدر دخل للمكلـف يقـع                 

وليس على المكلف، أما إذا كان الاخـتلاف علـى          ) الإدارة الضريبية (على عاتق مأمور التقدير     

 ـ                ع علـى   مقدار الدخل مع الاتفاق على مصدره فإن تبعة إقامة الدليل على أن التقدير بـاهظ تق

 وعلى هذا استقر اجتهـاد محكمـة التمييـز          ٦٤ لسنة   ٢٥ من قانون    ٥٧/٦المكلف وفقا للمادة    

لقد اسـتقر اجتهـاد      "١٩٧٤ سنة   ١٠٢٠ صفحة   ٧٣ /٢٣٤الأردنية، وقد ورد في تمييز حقوق       

محكمة التمييز على أن تبعة إقامة الدليل على وجود مصادر دخل على المكلف تقع على عـاتق                 

ير وليس على المكلف، أما عند الاختلاف بين المكلف ومأمور التقدير علـى مقـدار               مأمور التقد 

دخل المكلف مع التصادق على أصل مصدر الدخل، فتقع تبعة إقامة الدليل على أن التقدير باهظ                

  ".على عاتق المكلف

ن وبالعودة إلى القرار المتعلق بكون المعاملة وهمية أم لا وعبء إثبات هذه الوهمية، فإ             

:  حيث جاء فيـه    ٧٧ /٣٣٤محكمة التمييز الأردنية قد تطرقت إلى ذلك في قرارها تمييز حقوق            

لما كان الاقتناع بأن الشركة وهمية أو غير وهمية هو تقدير للظروف المحيطة بالـشركة ففـي          "

هذه الحالة يكفي أن يقرر مأمور التقدير بحسب قناعته الشخصية ما إذا كانت المعاملة وهمية أم                

لا ولا يحتاج في ذلك لإقامة الدليل على ما توصل إليه، كما هو الشأن في حالة الادعاء بوجـود                   

  .)١("مصدر دخل جديد

                                                 
عداد المكتب ، إمجلة نقابة المحامين الأردنييني ، المنشورة فالمبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية )1(

   .٣٢٤، ص١٩٧٨ ،الفني
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أي أن محكمة التمييز قد اعتبرت أن قرار اعتبار المعاملة وهمية أقرب إلى قرار التقدير               

دخـل أم لا،   المتفق فيه على المصدر والمختلف على مقدار الدخل من القرار بوجـود مـصدر               

وبالتالي فإن عبء إثبات عدم صورية المعاملة يقع على عاتق المكلف، وذلـك أمـام محكمـة                 

  .الاستئناف الضريبي

أما بالنسبة للمعاملات التي وضع المشرع الضريبي قرينة قانونية على وهميتها، كمعاملة            

ن نفـرق بـين     التصرف لصالح الأولاد ومعاملة التصرف التي يصح الرجوع عنها، فلا بـد أ            

  :حالتين

أي غير قابلة لإثبات العكس وفي هذه الحالة لا يجوز          : أن تكون القرينة القانونية قاطعة    . ١

  .للمكلف إثبات عكس ذلك

أي أن تكون قابلة لإثبات العكس وفي هذه الحالة         : أن تكون القرينة القانونية غير قاطعة     . ٢

رق للقرائن القانونية بالتفصيل عند     وسنتط. يجوز للمكلف أن يثبت عدم صورية المعاملة      

  .الحديث عن سلطة مأمور التقدير

  :الحكم بالصورية: خامساً

  :أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية. ١

الصورية المطلقـة   : كما ذكرنا سابقا في أنواع الصورية فإن هناك نوعين من الصورية          

ية بحسب نوعهـا، فبالنـسبة      والصورية النسبية، ويختلف أثر الحكم الصادر في دعوى الصور        

للصورية المطلقة فإن أثرها اعتبار التصرف غير موجود وبالتالي فإنه لا عقد قـد أبـرم بـين                  

الطرفين، وهذا الحكم لا يسري على الخصمين وحدهما بل يتعدى أثره إلى الدائنين بما فيهم من                

لحكـم علـى الاعتـداد     لم يكن خصما في الدعوى، أما بالنسبة للصورية النسبية فيقتصر أثـر ا            

  .بالتصرف الحقيقي من حيث شروط الانعقاد والصحة والنفاذ

أي أنه إذا كان ظاهر العقد عقد بيع، والعقد الحقيقي عقد هبة فإن ذلك لا يبطـل تعاقـد                   

المتعاقدين وإنما ينحصر أثره في إجراء أحكام الهبة على التصرف دون أحكام البيع، إلا إذا كان                
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ي عقدا مستترا غير مشروع كما إذا أخفى عقد القرض عقدا بدين قمار فإن هذا               العقد الظاهر يخف  

  .)1(العقد يعتبر باطلا لا بسبب الصورية بل بسبب بطلان العقد الحقيقي

وبالنسبة لأثر القرار الصادر في المعاملة باعتبارها وهمية فهو اعتبار التصرف غيـر             

 من الصورية النسبية، ولكـن هـذا القـرار          موجود، وهي في ذلك أقرب إلى الصورية المطلقة       

يسري على طرفي المعاملة فقط، وينحصر أثره بتقدير الضريبة على أساس عدم وجود المعاملة،              

أي أنه لا يجوز الاحتجاج بقرار التقدير القاضي بوهمية المعاملة من فبـل الـدائنين أو الخلـف     

  .الخاص أو أي طرف آخر من الغير

  : في دعوى الصوريةحجية الحكم الصادر. ٢

 إذا صدر حكم ببطلان العقد على أسـاس         -١: حجية الحكم الصادر في الصورية المطلقة     . أ

أنه صوري صورية مطلقة فإن هذا الحكم حجة على أن هذا العقد لم يكـن لـه وجـود                   

وبالتالي يمتنع على من كان الحكم حجة عليه أن يرفع دعـوى أخـرى بـبطلان العقـد                  

  .ية مهما كان نوع هذه الصوريةلصوريته صورية نسب

إذا صدر حكم بـصورية عقـد صـورية         : حجية الحكم الصادر في الصورية النسـبية     . ب

نسبية لسـبب معين وتمسـك الخصم في دعـوى أخرى بأن العقد صوري صـورية             

نسبية بسبب آخر كالثمن مثلا أو لشـخص المتعاقــد، فهنـاك رأيـان فقهيـان فـي                 

  : الموضوع

ن موضوع الدعوى هو عدم نفاذ التصرف والبطلان بسببها أي أن هنـاك سـببا               يرى أ : الأول

رئيسيا واحدا وقد ينقسم إلى أسباب فرعية ولكن لا يتعدد السبب بتعددها ويكون الحكـم               

في أي سبب حكما في ذلك الباقي وطبقا لهذا الرأي لا يجـوز رفـع دعـوى أو الـدفع                  

  .بالصورية لسبب آخر

                                                 
  .٢٣١ ص، المرجع السابق)1(
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البطلان مرة لسبب ما لا يمنع من طلبه مرة أخرى لسبب آخر أيا كـان               يرى أن طلب    : والثاني

هذا السبب، وطبقا لهذا الرأي يجوز رفع دعوى الصورية بسبب آخر غير السبب الذي              

  .     )1(رفعت به أولا، وبهذا الرأي أخذت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها

بية بوهمية معاملة ما، فإنه حجة على أن العقد         وبالنسبة للقرار الصادر من الإدارة الضري     

الصوري غير موجود، وبالتالي لا يحق للإدارة الضريبية أن تأخذ بأجزاء من المعاملة إذا كـان                

  .لها مصلحة في الأخذ بها، لأن الصورية لا تتجزأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٣١٦ ص، المرجع السابق)1(



 ٨٠

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  

  والجرائم الضريبيةالعلاقة بين المعاملات الوهمية في القانون الضريبي 
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  المبحث الأول

  تجريم المعاملات الوهمية

تغيير الحقيقة، وحصول الـضرر أو      : تنطلق فكرة المعاملة الوهمية من ثلاثة أمور هي       

احتمال حصوله، والعمد، وهذه الأركان الثلاثة هي ذاتها أركان جريمـة التزويـر، بمعنـى أن                

  .احد وفصيلة واحدةالوهمية والتزوير يندرجان تحت إطار و

ويقصد به أن يتوقف التـاجر عـن   .كما أن الإفلاس الاحتيالي يندرج تحت نفس الفصيلة  

دفع ديونه ويخبئ جزءا من ماله أو أن يجعل نفسه مدينا بطريقة الاحتيال إضرارا بدائنيه، وهو                

  .إخفاء الحقيقة وقصد الإضرار والعمد: يحمل ذات الأركان

م يحرم الصورية بشكل عام إلا أنه نص على حالات معينة منها            ومع أن القانون المدني ل    

  :واعتبرها جريمة ومنها

ويعاقـب المـدين    : " منه بقولـه   ٣٨٣/٢ما نص عليه القانون المدني الأردني في المادة         

  :بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية

 ـ            -ب... ذ عليهـا أو     إذا كان بعد الحكم بالحجر قد أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفي

وقد ورد نص مشابه في     " اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله يقصد الإضرار بدائنيه          

ان المدين الذي يقوم بقـصد إضـاعة        " منه ينص على     ٤٤١قانون العقوبات الأردني في المادة      

ما بتوقيـع  حقوق الدائنين ومنع التنفيذ على أمواله الثابتة على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولاسي   

سندات وهمية أو بالإقرار كذبا بوجود موجب أو بإلغائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أموالـه أو                  

تهريبها أو ببيع بعض أمواله أو أتلافها أو تعييبها يعاقب بالحبس مدة شعر واحد حتى ستة اشهر                 

  ".وبغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين دينارا

معسر بالحجر، فعمد إلى الإضرار بدائنيه عن طريـق         نلاحظ أنه إذا حكم على المدين ال      

اصطناع ديون صورية حتى يزيد مقدار ديونه فيضر دائنيه بإنقاص النصيب الذي يحصل عليه              
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كل متهم عند التنفيذ ويجعل تاريخ هذه الديون الصورية سابقة على الإعسار وإلا لا تنفذ في حق                 

  : الدائنين، ولهذه الجريمة ركنان

  . ي يتمثل في صدور قرار بالحجر يتلوه اصطناع ديون صوريةركن ماد. أ

  .ركن معنوي هو قصد الإضرار بالدائنين. ب

فإذا كانت جميع الجرائم التي أوردناها سابقا تشترك مع المعاملة الوهميـة فـي تغييـر                

الحقيقة وحصول الضرر أو احتماله والعمد، فإن المعاملة الوهمية تزيد عن تلك الجـرائم بـأن                

لمستهدف فيها والضحية هي الدولة، والمال المحتال فيه هو مال الدولـة، ومـن المعلـوم أن                 ا

الأموال العامة تستلزم حماية جزائية أكبر من الأموال الخاصة نظرا إلى أن المال الخاص يجـد                

عادة من الحماية من صاحبه ما لا يجده المال العام ولذلك نجده أكثر تعرضا للسلب، وهـو مـا                   

ويقصدون بـه تلـك     ) الجرائم الاقتصادية (بعض فقهاء قانون العقوبات إلى إيجاد مصطلح        حدا ب 

الجرائم التي تضر اقتصاد الدولة ويدرجون في إطار هذه الجرائم الجرائم الضريبية لما للضريبة              

  .من أثر على الاقتصاد الوطني

ئعة في التهرب مـن     فإذا كانت المعاملات الوهمية كما أسلفنا من الوسائل الخطيرة والشا         

الضريبة،وإذا كانت قد توافرت فيها ذات العناصر التي تقوم عليها جرائم التزويـر والإفـلاس               

الاحتيالي والغش إضرارا بالدائنين، فمن باب أولى أن تجرم وأن ينص القانون علـى تجريمهـا                

على مـن يقترفهـا     بشكل يردع الأفراد عن ارتكابها أو محاولة ارتكابها ويوقع العقوبة المناسبة            

  .             منهم منعا لانتشارها وتفاقمها لما لذلك من ضرر على الدولة وبالتالي على المجتمع
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  المبحث الثاني

  المعاملة الوهمية كجريمة ضريبية

  : تعرف الجريمة

وبالنسبة للجريمة الضريبية فإنهـا     . بأنها فعل أو امتناع يقرر القانون على ارتكابه عقابا        

 عن بقية الجرائم بأنها تتضمن اعتداء على مصلحة الخزانة الضريبية، وبالتـالي فـيمكن               تتميز

تعريف الجريمة الضريبية بأنها كل عمل أو امتناع يترتب عليه الإخلال بمصلحة ضريبية يقرر              

  .)١(القانون على ارتكابه عقابا

ها الدساتير في   ومن المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص وهي قاعدة أساسية تقرر            

منه، وبالتالي فإنه حتى    ) ١٥(معظم دول العالم وقد قررها القانون الأساسي الفلسطيني في المادة           

نحدد إن كانت المعاملات الوهمية تشكل جريمة ضريبية أم لا فلا بد لنا من دراسـة نـصوص                  

جوع إلـى   ، وبالر )والذي تكون نصوصه عادة ضمن قانون الضريبة      (قانون العقوبات الضريبي    

 والساري المفعـول فـي الـضفة الغربيـة          ١٩٦٤ لسنة   ٢٥قانون ضريبة الدخل الأردني رقم      

  :  الفقرة الثانية تنص على ما يلي٦٧وتعديلاته بالأوامر العسكرية الإسرائيلية، نجد أن المادة 

كل من حول أملاكه لآخر بدون أن يحـول         : تحويل الأملاك بغرض منع جباية الضريبة     . أ"

تصرف فيها، من خلال النية في منع جباية ضريبة فرضت عليه في المستقبل عن              حق ال 

مدة سبقت التحويل أو في سنة التحويل أو بالنسبة لدخل بدأ في الحصول عليـه ولكنـه                 

  .يستمر لعدة سنوات وهيئة من الأشخاص قامت بتحويل كهذا يحاكم بالحبس أو بالغرامة

لشركاء بغرض منع جباية ضريبة فرضت علـى        قام شخص بتقسيم أملاك شركة بين ا      . ب

الشركة أو تفرض عليها في المستقبل بالنسبة لفترة سبقت التحويل أو في سنة التحويـل               

أو بالنسبة لدخل بدأ في الحصول عليه ولكنه يستمر عدة سنوات يحكم عليه بالحبس سنة               

  ".أو غرامة وبشرط أن لا تزيد قيمة الغرامة عن قيمة الدين

                                                 
 .٣٦، ص١٩٩٠ار النهضة العربية، ، القاهرة، د)ط. د (الجرائم الضريبية،: سرور، احمد فتحي )1(
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 تفرد به هـذا     ١٩٦٤ لسنة   ٢٥ الوارد في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم         هذا النص 

لـسنة  ) ٥٧(القانون عن قانون الضريبة الموحدة المصري وقانون ضريبة الدخل الأردني رقـم     

 حيث أنه حدد صورا معينة واعتبرها جريمة ضريبية، وهذه الصور هـي مـن ضـمن                 ١٩٨٥

لأملاك دون تحويل من التـصرف فيهـا، وتقـسيم    صور المعاملات الوهمية وتتضمن  تحويل ا  

أملاك شركة بين الشركاء، ونلاحظ أنه في الحالتين اشترط المشرع وجود قصد جنائي خـاص               

هو اتجاه الجاني إلى التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها، هذا بالإضـافة إلـى القـصد                  

ال الاحتيال من شأنه أن يؤدي إلـى        الجنائي العام الذي يفترض علم الجاني بارتكابه فعلا من أفع         

  .التخلص من الضريبة

 علـى  ١٩٦٤ لـسـنة   ٢٥ إلى هذا النص فقد نص قانون ضريبة الدخل رقم           ةوبالإضاف

 منـه   ٦٧عناصر عامة لجريمة ضريبيـة يمكن إدراج المعاملة الوهمية تحتها وذلك في المادة             

يبـة ومساعدة شـخص آخر    كـل من قام قاصـدا متعمدا بغرض التهـرب من الضر        "بقولـه  

في التهرب من الضريبة بأي من المخالفـات التالية يحكم عليه بالحبس سـنتين أو بالغــرامة               

وضعف قيمـة الدخل الذي أخفاه أو كان في نيته إخفاؤه أو ساعد في إخفائـه أو بالعقــوبتين                  

  : معا

  .حذف أي دخل كان عليه أدراجه في كشف تم تقديمه بموجب القانون. أ

  .ادرج في كشف قدم بقتضى هذا القانون بيانا أو قيودا كاذبة. ب

أعطى إجابة كاذبة شفاهة أو كتابيا عن سؤال طرح أو على طلب بيانات قدمت إليه طبقا                . ج

  .للقانون

اعد أو حفظ أو سمح لشخص بإعداد وحفظ دفاتر حسابات أو قيودات أخرى مـزورة أو                . د

  .أو قيوداتزور أو سمح بتزوير دفاتر حسابات 

  .لحأ إلى حيلة أو خدعة أو مناورة أو سمح باستخدامها. ه
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أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأية واقعة أو أمر أو مسألة تؤثر في                . و

مسؤولية أي شخص  آخر أو أية شراكة عادية في دفع ضريبة الدخل أو في التأثير في                 

  ."مقدارها

 اشـمل من النص الـذي أوردناه قبــلا، وان هنــاك           نلاحظ من النص السـابق انه    

) و(و) ه(عدة بـنود لجرائم ضريبيـة يمكن إدراج المعاملـة الوهميـة تحتها وبالذات البنـدين       

 الـذي أوردنــاه   ٦٧وذلك في الحالة التي لا يمكـن تطبيق نص الفقرة الثانيـة من المــادة       

  . سـابقا

 فقد نص في بند العقوبـات       ١٩٨٥لسنة  ) ٥٧(رقم  أما في قانون ضريبة الدخل الأردني       

لجأ إلى أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهـرب مـن دفـع                   "-الفقرة د 

ويلاحظ هنا أن هذا النص اخـذ بمبـدأ         ". الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور       

خدع التي تستعمل للتهرب من الضريبة      الشمول والاتساع فهو يتسع ليشمل جميع أنواع الحيل وال        

 ٢٥ نص مشابه للنص الوارد في قانون        يبما فيها المعاملات الوهمية ولم يرد في القانون الأردن        

  . حول المعاملة الوهمية١٩٦٤لسنة 

وبالعودة إلى السؤال الأصلي هل المعاملة الوهمية هي جريمة ضريبية فإننا نقـول إنـه              

ن السابقين نلاحظ أنه لا بد لاعتبار المعاملة الوهمية جريمة ضريبية           ومن خلال النصين القانونيي   

أي أنه لا بد من إثبات توافر هـذا القـصد           ) الركن المعنوي للجريمة  (من توافر القصد الجنائي     

الـركن المـادي    (الجنائي لدى المكلف عند قيامه بالمعاملة الوهمية حتى يتكامل ركنا الجريمـة             

لا بد من القول بأن إثبات الركن المعنوي في المعاملات الوهميـة لـيس       وهنا  ) والركن المعنوي 

بالأمر السهل على مأمور التقدير، ولو أنه كان من السهل إثبات الركن المعنوي لاكتفى المشرع               

الضريبي بالنصوص المجرمة للحيل والخدع التي تهدف إلى التهرب ولما لزم أن يضع قاعـدة               

ولكن لإدراك المشرع أنه من الصعوبة بمكان على مأمور         " الوهمية   صلاحية استبعاد المعاملات  "

التقدير أن يثبت الركن المعنوي لكل معاملة وهمية فقد منحه الحق في استبعادها دون أن تعتبـر                 

  .جريمة ضريبية
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وبالإجمال فإنه ليست كل معاملة يعتبرها مأمور الضريبة معاملة وهمية هي بالضرورة            

:  وإنما فقط المعاملات التي يثبت فيها توافر ركنـي الجريمـة الـضريبية             تعتبر جريمة ضريبية  

الركن المادي المتمثل بالقيام بالمعاملة وعدم صدقيتها على أرض الواقـع، والـركن المعنـوي               

وإذا لم يتحقـق تـوافر هـذين        . المتمثل في اتجاه إرادة المكلف نحو التهرب من أداء الضريبة         

ة الوهمية جريمة ضريبية وإن بقيت في نظر مأمور الضريبة معاملـة            الركنين فلا تعتبر المعامل   

  .وهمية ومن حقه استبعادها وعدم اعتبارها
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  المبحث الثالث

  الضريبية) المعاملة الوهمية(أركان جريمة 

  :)1(للجريمة بشكل عام ركنان أساسيان لا تقوم الجريمة بدونهما

نـشاط الفاعـل    : ارجي للجريمة ويتمثل في   وهو الواقعة أو المظهر الخ    : الركن المادي . ١

  .والنتيجة التي يصيبها وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة

وهو خطأ الفاعل بمعنى أن يصدر النشاط عن الإرادة الآثمـة للفاعـل             : الركن المعنوي . ٢

  ).القصد الجنائي(

  :الأركان التاليةالضريبية فلا بد لقيامها من توافر ) المعاملة الوهمية(وبالنسبة لجريمة 

  :الركن المادي. ١

  :كما أسلفنا فإن الركن المادي للجريمة بشكل عام يتمثل في ثلاثة عناصر هي

  . نشاط الفاعل. أ

  . النتيجة التي يصيبها. ب

  .علاقة السببية بين الفعل والنتيجة. ج

 السلوك  إلا أن هناك جرائم لا نتائج مادية لها، ولكنها ذات خطر،وفي هذه الجرائم يجرم             

رغم عدم وجود ضرر مادي ناتج عنه بل يكتفي بمجرد الخطر ومثالها جريمة الامتنـاع عـن                 

  .             الإدلاء بالشهادة بعد دعوته لها،وجريمة حمل السلاح غير المرخص

وبالنسبة للجرائم الضريبية بشكل عام فقد جرمها المشرع لتفادي الإضـرار بالخزانـة،             

المصلحة الضريبية للخطر دون أن تلحق بها الضرر فعلا، بمعنى أن           وهي في معظمها تعرض     
                                                 

، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، )ط. د (شرح قانون العقوبات القسم العام،: الحلبي، محمد علي السالم عياد )1(

  . وما بعدها٢٣٠، ص ١٩٩٧
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قانون العقوبات الضريبي يتميز بأن معظم جرائمه التي يعاقب عليها هي من جرائم الخطر التي               

تهدد المصلحة الضريبية، ولا يشترط لقيامها حدوث الضرر بل يكتفـي بـالخطر، وبالتـالي لا                

  .تشترط علاقة السببية

 ١٩٦٤ لـسنة    ٢٥الضريبية فنلاحظ أن قانون رقم      ) المعاملة الوهمية (لجريمة  وبالنسبة  

فيها، حيث لم يشترط تحقق النتيجة بل اكتفى بحدوث النشاط لاعتبار           ) جرائم الخطر (أخذ بفكرة   

كل مـن   " التي أسلفنا ذكرها والذي جاء فيه      ٦٧قيام الركن المادي، ونلاحظ ذلك من نص المادة         

غرض التهرب من الضريبة وساعده شخص آخر في التهرب من الـضريبة            قام قاصدا متعمدا ب   

فمجـرد  "لجأ إلى حيلة أو خدعة أو مناورة أو سمح باسـتخدامها          ) ه...(بأي من المخالفات التالية   

بقصد التهرب من الضريبة يعتبر أن الركن المـادي         ) المعاملة الوهمية (لجوء المكلف إلى الحيلة     

  .للجريمة قد قام

 المشرع المصري قد اشترط تحقق النتيجة وعلاقة الـسببية لقيـام الـركن              في حين أن  

 من قانون الضريبة الموحدة رقـم       ١٧٨حيث نص في المادة     ) المعاملة الوهمية (المادي لجريمة   

يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقـا للمـادة               "١٩٨١ لسنة   ١٥٧

ن تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هـذا            من هذا القانون وكذلك كل م      ١٣٣

  ...".القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية

الواردة في النص أن المشرع المصري أراد أن يجعل النتيجـة           " تهرب"نلاحظ من كلمة    

يجـة  شرطا للركن المادي، وطالما أن اشترط تحقق النتيجة فإن علاقة السببية بين الفعـل والنت              

  .تعتبر تلقائيا شرطا لقيام الركن المادي

 أقـرب إلـى حمايـة       ١٩٦٤ لـسنة    ٢٥إلا أننا نرى أن مسلك المشرع في قانون رقم          

المصلحة الضريبية كونه يعاقب على مجرد الفعل بغض النظر عن النتيجة، إذ أن مقتضى نص               

ل مثلا ما بهـا مـن       المشرع المصري أن مأمور الضريبة إذا اكتشف أثناء فحصه لدفاتر الممو          

أخطاء فربط الضريبة عليه بشكل صحيح، أو استبعد المعاملة الوهمية ولم ينخدع بهـا فإنـه لا                 

  .جريمة في الأمر وهذا مما يغري المكلفين بممارسة هذا الفعل
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 بالمسلكين معا حيث جـاء      ١٩٨٥ لسنة   ٥٧وقد اخذ قانون ضريبة الدخل الأردني رقم        

 تهرب عمدا أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيـره علـى              كل من ) "٤٢(نصه في المادة    

فهو قد اعتبر المحاولة كالتنفيـذ بغـض        :..." التهرب بان أتى قصدا أي فعل من الأفعال التالية        

  .النظر عن النتيجة وشمل الاثنين بجريمة واحدة

جريمة خطـر لا جريمـة      ) المعاملة الوهمية (ومن النتائج التي تترتب على كون جريمة        

أنه لا يتصور الشروع فيها فهي إما أن تقع كاملة أو أن لا تقع كما               ) في التشريع الأردني  (ررض

  .أن الخطأ غير المقصود لا يتصور فيها

  :الركن المعنوي. ٢

تتميز هذه الجريمة بأنها عمدية، فركنها المعنوي هو القصد الجنائي فما لم يثبت تـوافر               

  .هذا القصد فلا جريمة

 فضلا عن القصد العام قصدا جنائيا خاصا هـو          ١٩٦٤ لسنة   ٢٥ رقم   وقد تطلب قانون  

قصد التخلص من الضريبة كلها أو بعضها، وهذا يتطلب منا توضيح ما هو القصد العام والقصد                

 .)1(الخاص لها

  : القصد العام

يتطلب المشرع في القصد العام علم الجاني بارتكابه فعلا من بـشأنه أن يـؤدي إلـى                 

فإذا أخفى المكلف بعض المبالغ التي تسري عليهـا         . ء الضريبة كلها أو بعضها    التخلص من أدا  

  .الضريبة نتيجة لخطأ مادي أو جهل بقواعد المحاسبة لا يعد القصد العام متوافرا لديه

  : القصد الخاص

يتطلب المشرع في القصد الخاص أن يهدف الجاني من خلال عمله إلى الـتخلص مـن                

 أي حرمان الإدارة الضريبية من الحصول علـى حقهـا فـي هـذه               الضريبة كلها أو بعضها،   

  .الضريبة
                                                 

  .ا بعدها وم٣١٦ ص،١٩٩٠القاهرة، دار النهضة العربية،  ،)ط. د (الجرائم الضريبية،:  احمد فتحيسرور، )1(
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 ٢٥ من قانون ضريبة الـدخل رقـم         ٦٧وهذا ما نستخلصه من قول المشرع في المادة         

  ..."كل من قام قاصدا متعمدا بغرض التهرب من الضريبة "١٩٦٤لسنة 

مـة،وهو  فمن الواضح من خلال النص تطلب المشرع لوجود القصد الخاص فـي الجري        

وإن كان ممكنـا وغيـر      ) المعاملات الوهمية (الأمر الذي أشرنا إلى عدم سهولة إثباته في حالة          

  .مستحيل، وبالتالي تبقى جريمة المعاملات الوهمية واحدة من جرائم قانون العقوبات الضريبي

  :العقوبة

حبس بـال ) المعاملة الوهمية ( على جريمة    ١٩٦٤ لسنة   ٢٥عاقب المشرع في قانون رقم      

سنتين أو بالغرامة وضعف قيمة الدخل الذي أخفاه، وهي عقوبة لا بأس بها مع ضرورة زيـادة                 

  .    هذه العقوبة في حال انتشار المعاملات الوهمية بين المكلفين

  



 ٩١

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  

  الحماية القضائية من تعسف الإدارة الضريبية

  

  

  

  

  

  



 ٩٢

  المبحث الأول

  ال معاملة ما لاعتقاده وهمية هذه المعاملةسلطة مأمور التقدير في إهم

  :تنيط القوانين الضريبية صلاحيات محدود بمأمور التقدير وهي على قسمين رئيسين

  :ومنها: صلاحيات متعلقة بالتحقق من وجود الواقعة المنشأة للضريبة. ١

ور د من صلاحية مأم   / ٢٨ المادة   ٦٤ لسنة   ٢٥ما ينص عليه قانون ضريبية الدخل رقم        . أ

التقدير في دخول عمل المستخدم والاطلاع على قيوده ودفاتره، وكذلك ما نص عليه فـي               

المتعلقة بصلاحية مأمور التقدير في طلـب تقـديم كـشوف           ) ٤٤(إلى  ) ٣٧(المواد من   

ومعلومات أضافية وصلاحية فحص الموجودات والدفاتر في مكان العمل والحصول على           

  .المعلومات الرسمية

من صلاحية المدير بإلزام المكلفين بصفة عامة أو فئة         ) ٣٤(ليه المادة رقم    ما نصت ع  . ب

من المكلفين للاحتفاظ بحسابات الواردات والمصروفات والتعليمات بالنـسبة لإمـساكها           

 .والاحتفاظ بها

صلاحية مأمور التقدير بتكليف أي شخص أن يقدم كشفاً فيما يتعلـق بدخلـه الخاضـع                . ج

  .للضريبة

  :ت متعلقة بتحديد مبلغ دين الضريبةصلاحيا. ٢

 على صلاحيات واسعة في هذا المجال وذلك في         ١٩٦٤ لسنة   ٢٥حيث نص قانون رقم     

  : حالتين

 إذا قدم المكلف كشفاً فيحق لمأمور التقدير أن يقبله أو أن يقرر مبلـغ دخـل ذلـك                   -أ

ئياً دون الاجحـاف    الشخص الخاضع للضريبة مستعملاً في ذلك فطنته ودرايته أو أن يقبله مبـد            

بحقه أن يحدد فيما بعد دخل ذلك الشخص على إذا لم يقدم المكلف كشفاً يجوز لمأمور التقدير أن                  

يحدد ذلك الشخص الخاضع للضريبة مستعملاً في ذلك فطنته ودرايته، وقد ورد الـنص علـى                

  ).٢-١/ ٥٣(الحالتين في المادة 



 ٩٣

 التقدير صلاحيات واسعة تقترب مـن       نلاحظ مما سبق أن القانون الضريبي يمنح مأمور       

 لـسنة   ٥٧صلاحيات القاضي في المحكمة، وقد حصل في قانون ضريبة الدخل الأردني رقـم              

 منه مـا    ٣٠ و ٢٩ بعض التقييد في صلاحيـة مأمور التقديـر، حيث ورد في المـواد            ١٩٨٥

  :يلي

انون فـإذا    من هذا الق   ٢٧،  ٢٦للمقدر تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين         "٢٩م

ظهر نتيجة التدقيق أن هناك أسباب تستوجب عدم قبول الكشف كلياً أو جزئيـاً يرسـل مـذكرة                  

  :خطية بملاحظاته ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشة فيها ونتيجة لهذا

إذا وافق المكلف على تعديل كشفه تحدد الضريبة على هذا الأساس ويبلغ المكلف ذلك               -١

 .باشعار خطي

كلف تعديل كشفه فيصدر المقدر قراره بتقدير الدخل الخاضـع للـضريبة            إذا رفض الم   -٢

والضريبة المستحقة إليه وذلك في ضوء المعلومات المتوفرة لديه والمذكرة المنصوص           

من هذه المادة معللاً كل بند من بنود قراره على حدة مبيناً الأسباب             ) أ(عليها في الفقرة    

 .."كلفالتي دعت لعدم الأخذ بوجهة نظر الم

-٢٦(في الأحوال التي لا يقدم فيها المكلف الكشف المنصوص عليه في المادتين              "٣٠م  

من هذا القانون في الموعد المحدد يقوم المقدر بإجراء التقدير على ذلك المكلف في ضـوء                ) ٢٧

  ".المعلومات المتوافرة لديه ويبلغه إشعاراً بالضريبة المستحقة عليه

 راعى في عباراته تقييـد بعـض الـصلاحيات          ١٩٨٥لسنة   ٥٧يلاحظ أن قانون رقم     

استخدم عبـارة فـي     ) مستعملاً في ذلك فطنته ودرايته    (المطلقة لمأمور التقدير فبدلاً من عبارة       

كما أنه أوجب أن يكون قرار التقدير في حال تقـديم الكـشف             ) ضوء المعلومات المتوافرة لديه   (

اب التي دعت لعدم الأخذ بوجهة نظر المكلف، وفي ذلـك           وعدم الموافقة عليه مسبباً ومبيناً الأسب     

تغيير لصلاحية مأمور التقدير، ويفضل أن يأخذ المشرع الفلسطيني بهذا التقدير لما فيه العدالـة               

  .للمكلفين



 ٩٤

في ضوء الصلاحيات الواسعة التي رأيناها لمأمور التقدير في قانون ضريبة الدخل فـي                    

ن سلطة مأمور التقدير في إهمال معاملة ما لاعتقاده بوهميتها           لا عجب أن تكو    ١٩٦٤ لسنة   ٢٥

 المتعلقـة بالمعـاملات   ٢١هي سلطة واسعة، وهذه السلطة الواسعة تتبدى من خلال نص المادة           

إذا رأي مأمور التقدير معاملة من المعاملات تنزل أو ترمي أي تنزيـل  "الوهمية والتي جاء فيها     

ص من الأشـخاص هـي مـصطنعة أو وهميـة أو رأى أن              مقدار الضريبة المستحق على شخ    

المعاملة لم تنفذ في الواقع يجوز له أن يهمل تلك المعاملة ومن ثم تقرر الضريبة المستحقة على                 

من النص السابق نلاحظ أن مأمور التقـدير لـيس          " الأشخاص المختصين بناء على هذا الأساس     

 يعود ذلك إلى قناعته الشخصية بأن هذه المعاملة         ملزماً بإقامة البيانات على وهمية معاملة وإنما      

مصطنعة أو وهمية أو لم تنفذ في الواقع، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية فـي قرارهـا                   

لما كان الاقتناع بأن الشراكة وهمية أو غير وهمية هـو تقـدير             "  بقولها   ٣٣٤/٧٧تمييز حقوق   

ي أن يقرر مأمور التقدير بحسب قناعته الشخصية        للظروف المحيطة بالشركة ففي هذه الحالة يكف      

ما إذا كانت المعاملة وهمية أم لا، ولا يحتاج في ذلك لإقامة الدليل على ما توصل إليه، كما هو                   

  .)١("الشأن في حالة الإدعاء بوجود مصدر دخل جديد

ما ولكن التساؤل الذي يثور في هذا المجال، إذا كانت هذه صلاحية مأمور التقدير عنـد              

يتعلق الأمر بمعاملة وهمية فما هي صلاحيته عندما يتعلق الأمر بالمعاملات التي نص المـشرع            

الضريبي عليها كقرائن قانونية على الوهميـة، ومثالهـا معاملـة التـصرف لـصالح الأولاد                

ومعاملة التصرف التي يصح الرجوع عنها المنصوص عليـه         ) ١٩(المنصوص عليها في المادة     

  ؟١٩٦٤ لسنة ٢٥من قانون ضريبة الدخل رقم ) ٢٠(في المادة 

  :لا بد لنا للإجابة عن هذا التساؤل من التطرق إلى مفهوم القرينة القانونية

  : القرينة

هي استنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم وهي دليل غير مباشر لأنها               

 أو الأمر المعلوم، ومثال ذلك القرينة       لا تؤدي إلى ما يراد إثباته مباشرة بل تؤدي إليه بالواسطة          

                                                 
، إعـداد المكتـب     مجلة نقابة المحامين الأردنيين   ، المنشورة في    المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية       )1(

                             . ٣٢٤ص ،١٩٧٨، الفني



 ٩٥

التـي تـنص    ) ١٦( المادة   ٢٠٠١لسنة  ) ٤(المنصوص عليها في قانون البينات الفلسطيني رقم        

التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة، الدين حجة على الـدائن إلـى أن يثبـت                  "على أن   

ة ذمة المدين وهو الأمر المجهـول       ، فالتأشير وهو الأمر المعلوم يؤدي إلى استنتاج براء        "العكس

  .لعدم توقيع الدائن على التأشير

  .قرائن قانونية وقرائن قضائية: والقرائن على نوعين

هي التي نص عليها القانون بنص صريح ولذلك سميت قانونية، أما           : فالقرائن القانونية 

وسميت قـضائية   القرائن القضائية فهي التي يستنتجها القاضي من موضوع الدعوى وظروفها،           

، وسنركز البحث فيما يلي على القرائن القانونية باعتبارهـا منـاط            )١(لأنها من استنباط القاضي   

  :والقرائن القانونية يرجع تقدير المشرع لها إلى عدة أمور منها البحث

 :ملاحظة المشرع من أحوال الناس وعاداتهم في معاملاتهم وما تعارفوا عليه .١

ردناه آنفاً حول التأشير على سند الدين فمن طبيعة الإنسان وعادتـه            فمثلاً المثال الذي أو   

أن لا يؤشر أو يترك غيره يؤشر على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين إلا إذا كان المدين قد                    

  .وفى دينه، لذلك اعتبر قرينه على الوفاء إلا إذا أثبت الدائن العكس

 : مراعاة المشرع للمصلحة العامة .٢

 ذلك قرينة حجية الشيء المحكوم به، حيث تقتضي المصلحة العامة اعتبار الحكم             ومثال  

النهائي قرينة على صحة ما قضى به لإنهاء الخصومة ولمنع تجدد النزاع بلا حـد ولا نهايـة                  

 .فالمصلحة العامة وحرصاً على استقرار التعاملات تقضي باحترام الأحكام القضائية النهائية

وذلك تيسيراً للمعاملة بين الناس أو لتعـذر إثبـات          : صلحة الخاصة مراعاة المشرع للم   .٣

منـع  ) ١١٣(أمر، كحيازة المنقول مثلاً فقد اعتبر قانون البينات الفلسطيني في المـادة             

حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس حجة على ملكيته،             

                                                 
 .                 ١٩٥، ص١٩٩٤، عمان، )ن. د (،٢ط، البينات في المواد المدنية والتجارية: القضاة، مفلح عواد )1(
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ة  المنقول كما هو الحال في ملكيـة العقـار           ولا يخفى أنه من المتعذر التحقق من ملكي       

 .بالكشف في السجلات، ولذلك قرر المشرع قاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية

 :منع الأفراد من التحايل على القانون .٤

أن للوصية أحكام خاصة توجب أن يجيزها الورثـة فخوفـاً مـن أن يـتم                : ومثال ذلك 

شارع أن التصرف في مرض المـوت المقـصود بـه           الإبصار في شكل تصرف آخر اعتبر ال      

 من القـانون المـدني      ٥٤٥،  ٥٤٤المادة   ()1(التبرع قرينه على أنه وصية واعطاء حكم الوصية       

  ).الأردني

 الساري  ١٩٦٤ لسنة   ٢٥وبالنسبة للقرائن القانونية الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم          

النص عليها هو مراعاة المـشرع للمـصلحة        المفعول لدينا فإن السبب الذي حدى بالمشرع إلى         

العامة التي تقتضي مكافحة التهرب الضريبي وما يترتب عليه من آثار مضرة بالدولة، كما انـه                

يهدف إلى منع الأفراد من التحايل على القانون بإخفاء تهربهم الضريبي تحت سـتار مـشروع                

  . وهو في واقع الأمر وهمي وغير حقيقي

ينة قانونية في أمر ما فإنه لا تصرف للقاضي فيه ولو اعتقد عدم             ومتى قرر المشرع قر   

صحتها لأنها تقررت بنص القانون، وهو لا يقول في حكمه أنه بناء على القرينة الفلانية، وإنمـا          

بناء على المادة كذا، ويكفي لما كانت القرينة في مصلحته أن يتمسك بالمادة التي نصت عليهـا،                 

لقرائن القانونية ليست وسائل إثبات وإنما تغني عن الإثبات، وهـذا مـا             ولذلك يمكن القول أن ا    

القرينة القانونية هي التي يـنص      "من قانون البينات الفلسطيني بقولها      ) ١٠٧(نصت عليه المادة    

والقرائن القانونية  . عليها القانون وهي تعفي من تقررت لمصلحته من أية طريقة أخرى للإثبات           

نونية قاطعة، وقرائن قانونية غير قاطعة فالقرائن القانونية القاطعة هي التي لا            قرائن قا : )2(نوعان

تقبل إثبات ما ينقصها، أي أن الخصم لا يمكنه أن يثبت ما يخالفها، كقرينة قوة الشئ المحكـوم                  

  .به

                                                 
  .                             وما بعدها١٨٦ ص ١٩٧٢، القاهرة، دار الفكر العربي، )ط.د( ، ٢، جرسالة الاثبات:  نشأت، احمد )1(
  .                  ١٩٨، ص١٩٩٤ عمان، ،)ن. د (،٢، طالبينات في المواد المدنية والتجارية: القضاة، مفلح عواد ) 2(
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  .أما القرائن غير القاطعة فهي التي تقبل إثبات ما ينقصها كقرينة التأِشير على سند الدين

على أنه يجوز نقض    ".. سالفة الذكر ) ١٠٧(نص قانون البينات الفلسطيني في المادة       وقد  

أي أن المشرع اعتبر أن الأصـل      " هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك          

  .بالقرينة أن تكون غير قاطعة، والاستثناء أن تكون قاطعة إذ نص على ذلك

رينة القانونية القاطعة التي يفرض القانون دلالتها فرضاً        والفقه الحديث يرى أن فكرة الق     

لا سبيل إلى إثبات عكسه لا تتفق على فكرة الدليل، لأن الدليل يقتضي أن يتاح اثبات عكسه من                  

جانب من يمسك ضده بهذا الدليل، ولذلك يرى هذه الفقه أن ما جرت العادة على تسميته بالقرائن                 

  .حقيقتها قرائن قانونية بل هي قواعد موضوعية تبنى على قرائنالقانونية القاطعة ليست في 

    ومثال ذلك أن المشرع يحدد سن الرشد بثماني عشرة سنة وهذا التحديد بناه المشرع علـى                

الغالب الراجح من الأحوال ذلك أن الإنسان في هذا السن يكون قد بلغ قدراً من النضج يجعلـه                   

انونية أي أن المشرع جعل بلوغ الشخص الثامنة عشرة قرينـة           قادراً على مباشرة التصرفات الق    

على تمام أهليته، فهذا النص يقرر قاعدة موضوعية مبينة على قرينه ولا يجوز اثبات عكس هذه                

  .القاعدة

أي أنه إذا حرم المشرع نقض القرينة فإنه يكون قد انتقل بها من نطاق قواعد الاثبـات                 

ث تصبح قاعدة تتضمن حكما موضوعيا استوحى فيه المشرع         إلى نطاق القواعد الموضوعية حي    

فكرة القرينة وبالتالي تختفي القرينة خلف هذا الحكم الموضوعي ولا تصل إليها إلا عند البحـث                

، أما القرنية القانونية غير القاطعـة فـإن      )١(عن الدوافع والمبررات وراء هذا الحكم الموضوعي      

  .ه عبء الإثبات وتنقله إلى الخصمأثرها هو أن ترفع عمن تقررت لصالح

وبالعودة إلى التساؤل الذي أثرناه حول صلاحية مأمور التقدير عنـدما يتعلـق الأمـر               

بالمعاملات التي نص المشرع الضريبي على قرائن قانونية على وهميتها كمعاملـة التـصرف              

ن موقف مـأمور    الجارية لصالح الأولاد ومعاملة التصرف التي يصح الرجوع عنها فإننا نرى أ           

التقدير منها هو موقف القاضي من القرينة القانونية وهو أنه لا تصرف له فيها ولو اعتقد عـدم                  
                                                 

 .١٩٨لمرجع السابق، صا )1(



 ٩٨

صحتها في الحالة التي لديه وإنما ينبغي له أن يطبق عليها القرينة القانونية فإذا كانـت قرينـة                  

 المكلف أية بينـات     قانونية قاطعة وجب عليه أن يصدر قراره بوهمية المعادلة دون أن يقبل من            

  .تفيد عكس ذلك

وأما إن كانت قرينة قانونية غير قاطعة فإن للمكلف أن يقدم اعتراضاً ويبدي فيه البينات               

التي تثبت العكس أي تثبت جدية المعاملة وأنها غير وهمية ويكون تقدير هذه البيانات كمـأمور                

  .التقدير الذي يصدر قراره في الاعتراض المقدم إليه

 الساري  ١٩٦٤ لسنة   ٢٥بة للقرائن القانونية الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم          وبالنس

المفعول لدينا فإننا نواجه إشكالاً حول طبيعة هذه القرائن هل هي قرائن قانونية قاطعة أم غيـر                 

  قاطعة؟

قلنا فيما سبق أن قانون البينات الفلسطيني اعتبر كل قرينة غير قاطعة أي تقبـل إثبـات        

  .ما لم يرد نص بغير ذلكالعكس 

 واللتـين   ١٩٦٤ لـسنة    ٢٥ من قانون ضريبة الدخل رقـم        ٢٠ و ١٩وبالنسبة للمادتين   

تنصان على قرائن قانونية على الوهمية فإننا لا نجد نصاً فيهما يـدل علـى أن القـرائن التـي              

لكننا بينا سابقاً   أورداها لا تقبل إثبات العكس، أي أنهما أقرب إلى القرائن القانونية على القاطعة و             

أن بعض القرائن القانونية القاطعة تحولت إلى قواعد موضوعية سببها قرائن وفي هذه الحالة لا               

  .يتصور أن يذكر النص فيها على عدم جواز اثبات العكس

 لسنة  ٢٥من قانون   ) ٢١(إلا أننا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة هامة أخرى وهي أن المادة             

زة الأساسية في المعاملات الوهمية في قانون ضـريبة الـدخل لـدينا              والتي تعتبر الركي   ١٩٦٤

أعطت مأمور التقدير صلاحية رد أية معاملة يرى أنها وهمية دون أن تحمله عبء الاثبات بـل                 

جعلت عبء اثبات العكس على المكلف وقد أوردنا قرار محكمة التمييز الأردنية الذي أكد علـى       

 إلى قناعة مأمور التقدير دون أن يكلف بإقامـة الـدليل علـى              أن تقرير وهمية معاملة ما يعود     

  .)١(ذلك

                                                 
 .١٠٤راجع القرار المذكور، ص )1(



 ٩٩

فإذا كان مأمور التقدير غير مكلف بإثبات وهمية معاملة ما حتى يـستطيع ردهـا فمـا                 

الحاجة إلى قرينة قانونية غير قاطعة في معاملة معينة إذ أن اثر القرينة القانونية غير القاطعـة                 

 كاهل من تقررت لمصلحته إلى الطرف الآخر، وهذا الأمـر           ينحصر في نقل عبء الإثبات عن     

متحقق في حالة المعاملات الوهمية دون وجود قرائن، فما الحاجة إلى هذه القرائن إذا اعتبرنا أن                

هذه القرائن قرائن غير كاملة فإن ذلك يكون بمثابة أطناب غير محمود من المشرع فـي إيـراد                  

  .ة في النصوصمواد لا حاجة لها، ويؤدي إلى عبثي

لذا فإننا وأمام هذا التضارب نرى أن هذه القرائن التي أوردها المشرع الضريبي لا بـد                

أن تعتبر قرائن قاطعة غير قابلة لإثبات العكس وهو ما يحقق مصلحة عامة بتقليل عدد القضايا                

  .المرفوعة حول هذا النوع الشائع من أنواع المعاملات الوهمية

مـن  ) ١٠٧، ٣٥، ٣١( نلاحظ أن المشرع المصري فـي المـواد        وتأكيداً على ما سبق   

 قد نص على قـرائن قانونيـة علـى وهميـة            ١٩٨١ لسنة   ١٥٧قانون الضريبة الموحدة رقم     

المعاملات إلا أنه جعل جميع هذه القرائن قرائن غير قاطعـة ويجوز إثبات عكسـها، كقوله في               

وفي المادة  ". شأن أن يثبت جدية التصرف    وفي جميع الأحوال يجوز لصاحب ال     ) ".. ٣١(المادة  

فإذا كان التصرف   ) ".. ١٠٧(وفي المادة   .. " ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة      ) ".. ٣٥(

بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل جاز لصاحب                

  ".الشأن أن يقيم الدليل على ذلك

 كان منسجماً مع نفسه فهو لم يـرد أن يعطـي لمـأمور              ونلاحظ أن المشرع المصري   

التقدير الصلاحيات الكبيرة التي أعطاها له التشريع الساري لدينا، فلم يعط لمأمور التقدير الحـق          

في استبعاد أية معاملة يراها وهمية بل حدد له ذلك في أنماط معينة هي الأكثـر شـيوعاً وفـي           

أعطـاه  ) حق إثبـات العكـس    ( في حين أن هذا الحق       المقابل أعطى للمكلف حق إثبات العكس     

التشريع الساري لدينا في حالة المعاملة الوهمية بشكل عام واستثنى منه الحالتين الواردتين فـي               

  ).٢٠، ١٩(المادتين 

  



 ١٠٠

  المبحث الثاني

  الرقابة القضائية على مأمور التقدير في رده للمعاملات بسبب وهميتها

بية في العالم للمكلف الحق في اللجوء إلـى القـضاء إذا            تعطى معظم التشريعات الضري   

شعر أن هناك إجحاف قد لحق به من جراء قرار التقدير الصادر من مـأمور التقـدير، ومـن                   

المعلوم أن القضاء يعتبر جهة محايدة يلجأ إليها أفراد المجتمع لإنصافهم، وقـد أعطـى قـانون                 

الحق من خلال منحهم حق اسـتئناف قـرار          للمكلفين هذا    ١٩٦٤ لسنة   ٢٥ضريبة الدخل رقم    

مأمور التقدير إلى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، وكذلك حـق تمييـز قـرار محكمـة                 

  .الاتئناف لدى محكمة التمييز وسنناقش هذه الرقابة القضائية في مطلبين

  :رقابة محكمة الاستئناف: المطلب الأول

للمكلفين حق استئناف قـرار مـأمور        ١٩٦٤ لسنة   ٢٥أعطى قانون ضريبة الدخل رقم      

التقدير ولكنه اشترط أن يتم في البداية الاعتراض على القرار لدى مأمور التقدير نفـسه، فـي                 

تقدير كافة البينات والأدلة على إدعاء المكلف فإذا صدر قرار مأمور التقدير مخالفاً لمـا طلبـه                 

ر مأمور التقدير موافقاً لما ادعـى بـه         المكلف جاز به أن يلجأ إلى الاستئناف، أما إن صدر قرا          

المكلف فلا يحق له استئناف هذا القرار، وقد أكدت محكمة التمييز على وجـوب اللجـوء إلـى                  

:  بقولها ١٩٨٥ سنة   ١١٥٦ صفحة   ١٦٨/٨٥الاعتراض قبل الاستئناف في قرارها تمييز حقوق        

ر التقدير فإن الحكم بـرد      إذا لجأ المميز إلى طريق الاستئناف قبل أن يعترض على قرار مأمو           "

استئنافه شكلاً يكون متفقاً وأحكام القانون لأن المكلف بضريبة الدخل يجـب أن يـسلك طريـق                 

  ".الاعتراض على قرار مأمور التقدير قبل اللجوء إلأى الطعن بطريقة الاستئناف

لمتعلقة  ا ٢١/٢أما بالنسبة للمعاملات الوهمية فإن النص يثير إشكالاً فقد ورد في المادة             

  ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع الاعتراض على القرار الذي يتخذه              - ٢"بالمعاملات الوهمية 

من هذه المادة عن طريق     ) ١(مأمور التقدير لدى ممارسته صلاحية الخيار المخولة له في الفقرة           

  ".استئناف ضد ذلك القرار وفقاً لأحكام المادة السابعة والخمسين



 ١٠١

هي المادة إلي تنص على استئناف قرارات التقدير لدى محكمة الاستئناف           ) ٥٧(والمادة  

الضريبية ونلاحظ أن النص يفهم منه أن قرار مأمور التقدير بإهمال المعاملة لوهميتهـا يمكـن                

الطعن به فقط عن طريق الاستئناف وليس عن طريق الاعتراض لدى مأمور التقدير أولاً، وهذا               

  .لسبب الذي يمنع الاعتراض على هذا القرارالفهم يثير التساؤل عن ا

وقد أبدت محكمة التمييز الأردنية رأيها في هذا الإشكال فـي قرارهـا تمييـز حقـوق                 

 لـسنة   ٢٥ من قانون ضريبة الدخل رقم       ٢١من المادة   ) ٢(يستفاد من الفقرة    : " بقولها ٦١٣/٨١

ا معاملة مـصطنعة أو وهميـة        أن قرار مأمور التقدير في إهمال أية معاملة لإقناعه بأنه          ١٩٦٤

  . من نفس القانون٥٧يكون خاضعاً للطعن بطريقة الاستئناف وفقاً للمادة 

 مـن   ٢١إن استئناف قرار مأمور التقدير بإهمال أية معاملة من المعاملات وفقاً للمـادة              

ة قانون ضريبة الدخل إنما يكون مع الاستئناف الذي يقدم ضد قرار تقدير الضريبة الصادر نتيج              

  .)١("الاعتراض وليس باستئناف مستقل

أي أن محكمة التمييز قد سعت إلى الخروج من الإشكال بالعودة إلى الآلية الأولى والتي               

  .تخضع لها جميع قرارات التقدير، وهذا الرأي هو الأرجح في الموضوع

أن مأمور  وبالعودة إلى الرقابة القضائية على قرار رد المعاملة لوهميتها فإنه ونظراً إلى             

التقدير بشر معرض للخطأ فقد أعطى المشرع الحق للمكلفين باستئناف قـراره حـول وهميـة                

المعاملة إلى محكمة الاستئناف الضريبية كما أنه أجاز له تمييز حكم الاستئناف أمـام محكمـة                

التمييز أي أنه قد وضع رقابة قضائية على قرار مأمور التقدير، وهذا ضمان جيد للمكلف مـن                 

عسف مأمور التقدير بحقه حيث أنه يحصل على فرصة أخرى لعرض بياناته التي تثبت جديـة                ت

  .المعاملة أمام محكمة محايدة

وهذا في غير الحالات التي يكون فيها قرائن قانونية قاطعة على الوهميـة ففـي هـذه                 

، فـإن لـم     الحالات ينحصر حق المكلف باثبات أن عناصر القرينة القانونية لم تتوفر في حالته            

  .يستطع الاثبات فإن القرينة القانونية تطبق بحقه
                                                 

، إعـداد المكتـب      مجلة نقابة المحامين الأردنيين    المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية، المنشورة في         )1(
 .١٢٦٢، ص١٩٨٢. الفني



 ١٠٢

      ولمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع مطلق الصلاحية في تقدير البينـات التـي             

يقدمها المكلف وإصدار قرارها دون أن تلتزم بتقدير مأمور التقدير للبيانات، وذلك يشير قراري              

إذا قنعت محكمة الموضوع من البينات أن هنالـك          " ٢٦٩/٨٤محكمة التمييز تمييز حقوق رقم      

شركة قائمة بين المكلف والأشخاص الآخرين الذين ذكرتهم في الحكم لغايات قانونيـة ضـريبة               

  .)١("الدخل يكون متفقاً وأحكام القانون

إذا قنع مأمور التقدير بأن الشركة بين المميز وآخـرين هـي             "٤٤٧/٨٤وتمييز حقوق   

ترمي إلى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة، كما أن محكمة الاستئناف قنعت بـذلك             شركة وهمية   

  .كان الحكم في استبعاد الشركة وتقدير الضريبة على المميز يعتبر متفقاً وأحكام القانون

إن من حق محكمة الاستئناف بما لها من صلاحية في تقدير البيانات أن لا تقنع بان تلك                 

  .)٢(" وإنما هي شركة وهميةالشركة هي شركة حقيقية

  :المحكمة المختصة بنظر الاستئناف: أولاً

 منـه علـى تـشكيل       ٥٧/١ في المادة    ١٩٦٤ لسنة   ٢٥نص قانون ضريبة الدخل رقم      

محكمة خاصة تسمى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وتكون هذه المحكمة برئاسة قاض لا              

جة كل منهما عن الرابعـة، وتكـون هـذه          تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل در        

المحكمة تابعة لوزارة العدل، ويخضع قضاتها للأوضاع والأحكام القانونية التي تـسري علـى              

القضاة النظاميين، وهذه المحكمة تختص بالنظر في قرارات وأوامر التقدير التي يجوز استئنافها             

  .لة لوهميتهابمقتضى القانون وبضمنها قرار مأمور التقدير برد المعام

 محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل محكمة حقوقية        ١٩٦٤ لسنة   ٢٥وقد اعتبر القانون    

، وبالرغم من أن هذه المحكمة تعتبر من المحاكم الخاصة إلا أنهـا             )٢ /٥٧م(من جميع الوجوه    

مكونة من قضاة نظاميين والهدف من إنشائها هو تخصيص بعض القـضاة بموضـوع قـضايا                

  .ل لما تحتويه من نواحي فنية ومحاسبية و اقتصادية تحتاج إلى تخصصضريبة الدخ
                                                 

، إعـداد المكتـب     جلة نقابة المحامين الأردنيين   مالمبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية، المنشورة في           )1(
  .١٣٧١ص، ١٩٨٤، الفني

 .٨٨٨، ص١٩٨٤المرجع السابق،  )2(
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وقد نص القانون ذاته على وجوب إعطاء قضايا ضريبة الدخل المـستأنفة إلـى هـذه                

المحكمة صفة الاستعجال من قبل المحكمة، وذلك لأهمية البت في قضايا الدخل بالنسبة لخزينـة               

بالمشرع إلى تشكيل محكمة خاصة لقـضايا ضـريبة         الدولة، ولعل هذه من الأسباب التي حدت        

  .الدخل

وبالنسبة للمدة التي يجوز تقديم الاستئناف فيها فقد تم تحديدها وفقا لنظام أصول استئناف              

 بخمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المكلـف         ١٩٦٥ لسنة   ٣٤وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم      

من رفض تعديل التقدير طبقاً لما تقدم بـه المكلـف،           إشعارا كتابياً من مأمور التقدير والذي يتض      

وكذلك من تاريخ استلام المكلف الأمر الصادر عن وزير المالية أو من ينوبه والذي يريد فيـه                 

  .)١(الضريبة عما كانت عليه قبل إعادة فتح القضية

  :الأشخاص الذين لهم حق الاستئناف: ثانيا

ى بحقه التقرير، أما مـأمور التقـدير أو         ينحصر حق الاستئناف فقط بالمكلف الذي جر      

مدير الضريبة أو الموظف المعترض فلا يحق له الطعن بالقرار لدى محكمة الاسـتئناف لأنـه                

  .الجهة التي أصدرت القرار

ويعتبر في مقام المكلف كل من يقوم مقامه كالوصـي والممثـل القـانوني والحـارس                

 ٢٥ من قـانون رقـم       ٥٠/١يم فقد ورد في المادة      القضائي والقيم والمصفي، وبالنسبة لغير المق     

 أن كل شخص غير مقيم في المملكة ويشار إليه فيما يلي من هذه المادة الـشخص                 ١٩٦٤لسنة  

غير المقيم سواء أكان أردني الجنسية أو لم يكن يكون خاضعاً للتقدير والضريبة باسم القـيم أو                 

وكيله القانون أو عميله التجـاري أو وكيلـه         الوصي على ملكه أو اللجنة المشرفة عليه أو باسم          

المقيم على أملاكه أو فرع الشركة التي ينتمي إليها أو مديرها سواء أكان ذلك الوكيل القانوني أو                 

وحيـث أن هـؤلاء     "العميل التجاري أو الدليل أو القيم أو الفرع أو المدير قبض الـدخل أو لا                

لشخص غير المقيم فلهم بالتالي الحق بالاستئناف       الأشخاص يكونون خاضعين للتقدير نيابة عن ا      

  .نيابة عن غير المقيم
                                                 

  .٣ المادة ١٩٦٤لسنة ) ٣٤(نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم  )1(



 ١٠٤

 ٢٥ من قانون رقم     ٤٠وبالنسبة للشركات والهيئات المعنوية الأخرى فقد ورد في المادة          

يتحمل مدير أو كبير موظفين كل هيئة معنوية تبعة القيام بجميع الأعمال وإجـراء              " ١٩٦٤لسنة  

ي يقضي هذا القانون القيام بها وإجراءها فيما يتعلق بتقدير الضريبة           جميع الأمور أو المسائل الت    

وبالتالي فإن المدير أو كبير موظفي الهيئة هو صاحب الحـق           " المستحقة على تلك الهيئة ودفعها    

  .بالاستئناف نيابة عن الشركة أو الهيئة المعنوية

ب تعريف قانون رقم    ونعني بالشركة هنا الشركة المساهمة العامة أو الخاصة وذلك حس         

 لها، أما بالنسبة للشركة العادية فقد أسلفنا بأن القانون لا يعاملها كـشركة بـل                ١٩٦٤ لسنة   ٢٥

يعامل كل شريك فيها كمكلف لوحده، وبالتالي فإن تقديم الاستئناف يكون من حق كـل شـريك                 

اء باسـتئنافات   لوحده وليس من حق مدير الشركة، ويمكن لمحكمة الاستئناف إذا تقدم كل الشرك            

  .)١(أن توحد بينها في النظر فيها

 سـنة   ٢٠٠ صفحة   ٣٩٥/٦٥ويؤيد ذلك ما ورد في قرار التمييز الأردنية تمييز حقوق           

يعتبر كل شريك مكلفاً مستقلاً عن شركته وتفرض عليه الضريبة بـصفته الشخـصية               "١٩٦٦

أتي من الشركة، ويجب أن     وذلك عن مجموع دخله من المصادر المختلفة بما في ذلك الدخل المت           

 )٢("يقدم الاعتراض ضد قرار مأمور التقدير من الشريك بصفته الشخصية لا نيابة عن الـشركة              

فإذا كان الاعتراض ضد قرار مأمور التقدير يتم من كل شريك بصفته الشخصية لا نيابة عـن                 

  .    الشركة فمن باب أولى أن يكون الاستئناف كذلك

  : الاستئنافإجراءات تقديم: ثالثاً

الأصل وكقاعدة دستورية أن المحاكمة يجـب أن تـتم بـصورة علانيـة، إلا إذا رأت                 

وهذا ما نص عليه    . المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب العامة           

دة  من الما  ٤منه، إلا انه واستثناء عن الأصل فقد نصت الفقرة          ) ٩٦(القانون الأساسي في المادة     

 وتعديلاته بأن تجري المحكمة بـصورة غيـر         ٦٤ لسنة   ٢٥ من قانون الضريبة الدخل رقم       ٥٧

                                                 
 .٦ المادة ١٩٦٤لسنة ) ٣٤(صول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم أنظام  )1(
، إعـداد المكتـب     مجلة نقابة المحامين الأردنيين   ئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية، المنشورة في          المباد )2(

  .الفني



 ١٠٥

 مـن   ٣علنية، إلا إذا أمرت المحاكمة بخلاف ذلك، وقد جاءت هذه السرية مكملة لأحكام القـرة                

لا يكلـف   " وتعديلاته، والتي أوجبت أن      ١٩٦٤ لسنة   ٤٥ من قانون ضريبة الدخل رقم       ٤المادة  

عين بمقتضى هذا القانون، أو المضطلع بتنفيذ أحكامه، بأن يبرز أي مستند أو كشف              الشخص الم 

أو قرار تقدير أو نُسخ عنها في أية محكمة، غير محكمة استئناف قضايا ضريبية الدخل، أو بأن                 

يفشي أمام أي محكمة، أو بأن يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قـد طلـع عليـه فـي سـباق                      

بمقتضى هذا القانون، إلا ما كان ضرورياً لتنفيذ أحكامـه حـسبما يقـوده              اضطلاعه بواجباته،   

المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة أو من أجل تعقيب أي جرم يتعلق بضريبة الـدخل،           

  ".أو في سياق تعقيبة ذلك الجرم

ة وهذه السرية تتماهى مع ذاتية القانون الضريبي فهو وان أعطى صلاحية إضافية للإدار            

الضريبية وللمحكمة بان تكشف تفاصيل دخل المكلف إلا أن ذلـك لا يعنـي أن تـصبح هـذه                   

المعلومات مشاعا فلا يجوز أن يطلع عليها غير الشخص الذي خوله القانون الـضريبي ذلـك،                

  .عودة إلى الأصل وهو حرمة المساكن وحرمة الحياة الخاصة للإنسان 

  : قضايا ضريبة الدخلالإجراءات المتبعة في استئناف: رابعاً

تمارسه محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل اختصاصاتها وفقاً لأحكام قانون ضـريبة              .  أ

الدخل، والأنظمة وتعليمات الصادرة بموجبه، وتطبق بقدر الإمكان أحكام قانون أصول           

  .)١(المحاكمات المدنية

بواسـطة رئـيس    تقدم لائحة الاستئنافية إلى محكمة استئناف قضايا ضريبة الـدخل أو              .  ب

محكمة الاستئناف أي رئيس محكمة البداية النظاميين التـي يقـيم المـستأنف منطقـة               

اختصاص أي منهما، وتدفع رسوم الاستئناف في الحالتين الأخيـرتين إلـى صـندوق              

 .المحكمة التي قدمت اللائحة بواسطة رئيسها

  

                                                 
  . فقرة أ٧ المادة ١٩٦٤لسنة ) ٣٤(نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم  )1(



 ١٠٦

  :محتويات لائحة الاستئناف

نا فالمكلف وحده هو صاحب الحق في تقديم الاستئناف أما          وكما اسلف : اسم المستأنف وعنوانه  . ١

المقدر أو وزير المالية أو الموظف المفوض خطياً فلا يحق له الطعن فـي قـرار التقـدير                  

باعتباره مصدر القرار، والمكلف هو الشخص الطبيعي والشخص المعنوي بمـا فـي ذلـك               

ة العامة والشركات ذات المسؤولية     الجمعيات التعاونية والمؤسسات العامة والشركات المساهم     

  .المحدودة والشركات الأجنبية أو فرعها مهما كانت مقيمة أو غير مقيمة

أما فيما يتعلق بشركات العادية وشركات التوصية بالأسهم، فيتم تقديم لائحة استئناف من             

 شريك  قبل الشريك المتضامن باسمه الشخصي إن كان وحده، وباسم كل منهم إن كانوا أكثر من              

وبالمقابل يتم تقديم لائحة أرى باسم حصة أو حصص الشركاء الموصين والمساهمين فـي كـل                

  .منهما باعتبارات هذه الحصص أو الحصص تعامل معاملة الشركة

مأمور ضريبة الدخل بالإضافة لوظيفته أو وزير المالية        : اسم المستأنف عليه بصفته الوظيفية    . ٢

  .ياً بالإضافة لوظيفتهاأو الموظف المفوض من قبله خط

  .رقم وتاريخ إشعار التقدير وسنة الضريبة المستأنفة. ٣

 .تاريخ تبليغه إشعار التقدير المستأنف. ٤

 .مبلغ ضريبة الدخل المقدرة عليه بموجب قرار المستأنف والمبلغ الذي يسلم به منها. ٥

ن الـضريبة المقـدرة     وعلى المستأنف أن يبين في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم به م           

عليه كل سنة وأن يقدم إلى المحكمة مع لائحة استئنافه إيصالاً بدفعه أو بدفع المبلغ الذي وافـق                  

  .المدير على استيفائه ويرد الاستئناف إذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه

سباب لها أهميتها القانونية سواء     أسباب الاستئناف بإيجاز في فقرات مستقلة ومرقمة، وهذه الأ        . ٦

للمستأنف عليه أو للمحكمة المختصة أو المستأنف، فبالنسبة للمستأنف فإنه يحـدد بوضـوح              

مسائل الخلاف بينه وبين المأمور أو الموظف المفوض عن وزير المالية، وبالنسبة للمستأنف             



 ١٠٧

 يكن قد أثير أمام متخذ      عليه، فإنه يستطيع أن يطلب من المحكمة عدم الاستجابة لأي طلب لم           

 .القرار المستأنف أو للمحكمة لمعرفة مسائل الخلاف والبت فيها

وبالنسبة للمعاملات الوهمية فان على المستأنف أن يبين ما هي المعاملـة التـي ردهـا                

مأمور التقدير باعتباره لها وهمية، وان يؤكد على جديتها وإذا كانت المعاملة من المعاملات نص              

ن قانونية بخصوصها فينبغي عليه أن يذكر الأسباب التي تبين عدم توافر أركان القرينة              على قرائ 

  .في المعاملة

  .المبلغ الذي يسلم به المستأنف من الضريبة المقدرة المستأنفة. ٧

يجب على المستأنف أن يبين في لائحـة اسـتئنافه طلباتـه            : ما يطلبه المستأنف في استئنافه    . ٨

ر المستأنف وإعفائه من الضريبة أو تخفيضها إلى الحد المسلم به فـي             بوضوح، كفسخ القرا  

  .)١(اللائحة

  : وبالنسبة للمعاملات الوهمية فان طلب المستأنف يتمثل في

  .  قبول الاستئناف شكلا. أ

قبول الاستئناف موضوعا وتخفيض التقدير الذي تم بناء على المعاملة وذلك بعد ثبـوت   . ب

 .دير إذا لم يكن هناك دخل خاضع للضريبة غير الدخل من المعاملة جديتها أو إلغاء التق

  :إجراءات المحاكمة: خامساً

تحدد المحكمة موعداً للنظر في الدعوى، ويتم تبليغ الطـرفين بهـذا الموعـد، وعنـد                

حضورهما تتحقق المحكمة من توافر الشروط الشكلية في الدعوى، كتقديم الاستئناف ضمن المدة             

الخ، حيث أن هذه الشروط من النظام العام، فيجوز للمحكمة أن تثيرها           .. ودفع الرسوم   القانونية،  

  .من تلقاء نفسها، كما يجوز للمستأنف عليه أن يثيرها  في أي مرحلة من مراحل الدعوى

                                                 
  .٥ المادة ١٩٦٤لسنة ) ٣٤(نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم  )1(



 ١٠٨

وعند قبول الدعوى شكلاً فإن المحكمة تعرض على الطرفين المصالحة، وعادة يستجيب            

 المصالحة، وفي هذا الموعد، وعند حصول اتفـاق، يـتم تـسجيله             الطرفان، وتؤجل إلى موعد   

  .والتوقيع عليه وصدور قرار من المحكمة به

إما في حال رفض المصالحة فتبدأ مرحلة البينات بإبراز ملف التقدير المتعلق بالـدعوى                

لكتابيـة  كبينة من قبل المستأنف عليه بناء على طلب المحكمة ثم يقم المستأنف بيناته الشفوية وا              

كالشهود والخبرة وبالنسبة للمعاملات الوهمية فان للمكلف إثبات جديتها بكافة طرق الإثبات بمـا              

فيها الشهود والقرائن والخبرة والكتابة، إلا انه لا يجوز له توجيه اليمين إلى مأمور التقدير لأنـه      

ختم المستأنف بيناته وعنـدها     بمثابة القاضي البدائي وبالتالي اللجوء إلى اليمين للإثبات إلى أن ي          

فللمستأنف عليه أن يعترض على أية بينة فردية أو غير قانونية وردت في الـدعوى عنـد أول                  

فرصة له ثم يقدم بيناته، ولمأمور التقدير بدوره إثبات العكس بكافة طرق الإثبات أيضا كمـا أن                 

 قوتها وغالبا ما يكتفي بملـف       له أن يكتفي بقناعته تاركا للمحكمة أن تقدر أدلة المستأنف ومدى          

  . )1(التقدير الذي سبق أن تم إبرازه ثم يقدم كلا الطرفين مرافعة وترفع الجلسة للقرار

  :القرارات التي تصدرها محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل

يمكن استئناف قضايا ضريبة الدخل أن تقر التقدير أو تخفضه، أو تزيده أو تلغيه، أو أن                

 إلى المستأنف عليه لإعادة التقدير وفق التعليمات التي تستصوبها، ولها في جميـع              تعيد القضية 

من المبلـغ   % ١٠الأحوال التي تقرر فيها رد الاستئناف أو ورد أي جزء منه أن تحكم بإضافة               

الذي يسلم به المستأنف من الضريبة المحكوم بها عن كـل سـنة بقيـت فيهـا القـضية لـدى              

  : شرح موجز لكل منهاوفيما يلي. )٢(المحكمة

للمحكمة أن تقر التقدير كما هو مقدر من قبل المـأمور أو الـوزير أو الموظـف                   . أ 

المفوض من قبله خطياً وتلجأ المحكمة إلى هذا القرار في حالة عجز المستأنف عن              

إثبات دعوته، أو عدم قناعتها بالبينة المقدمة، خاصة وأن عبء إقامة الدليل علـى              
                                                 

 .)رسالة ماجستير (. إداريا وقضائيا ردن وطرق الطعن فيه     تقدير ضريبة الدخل في الأ    قرار  :  الحاج موسى، حسن فلاح    )1(
  .)ت. د(، )ن. د (،)ط. د(

  . فقرة و٧ المادة ١٩٦٤لسنة ) ٣٤(نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم  )2(



 ١٠٩

ى عاتق المستأنف نفسه، أو يجوز إثبات وقائع لم يدع بهـا أمـام              التقدير الباهظ عل  

  .الشخص الذي صدر عنه القرار المستأنف

للمحكمة أن تخفض التقدير الذي سبق وأن قدر من قبـل المـأمور أو الـوزير أو                   . ب 

الموظف المفوض من قبله خطياً، بحيث تخفض الضريبة إلى الحد المسلم بـه مـن               

باب دعواه كلياً، أو أن تصبح الـضريبة بـين الـضريبة            قبل المستأنف إذا أثبت أس    

 .المقدرة والضريبة المسلم بها من قبل المستأنف إذا أثبت دعواه بصورة جزئية

للمحكمة أن تزيد التقدير الذي سبق وأن قدر من قبل المأمور أو الوزير أو الموظف                 . ج 

مة أكثر مـن    المفوض من قبله خطياً، بحيث تصبح الضريبة المقدرة من قبل المحك          

لا يضار طـاعن    "الضريبة المقدرة أصلاً، وتعتبر هذه الصلاحية خروجاً من قاعدة          

 والذي جاء   ٥٧٧/٨٦وفي هذا الصدد نشير إلى قرار محكمة التمييز رقم          " من طعنه 

من قانون ضريبة الدخل يعتبر خروجـاً       ) ٣٤/٥(أن الاستثناء الوارد في المادة      "فيه  

بتحويل محكمة الاستئناف بزيادة الـضريبة،      ) ن طعنه لا يضار طاعن م   (عن قاعدة   

 .)١("ينبغي تفسيره كقاعدة استئنائية في أضيق حدودها

للمحكمة أن تلغي التقدير، وذلك في حالة كون التقدير الذي تم من قبل المـأمور أو                  .د 

الوزير أو الموظف المفوض من قبله خطياً قد جاء مخالفاً لأحكام سواء من حيـث               

مضمون، ويمكن إعطاء مثالين على ذلك من واقـع قـرارات محكمـة             الشكل أو ال  

 :استئناف قضايا ضريبة الدخل كما يلي

إلغاء الضريبة المقدرة على المستأنف بموجب قرار الموظف المفـوض           .١

 .عند وزير المالية لصدوره بعد فوات المدة القانونية

يـوان المحاسـبة    إلغاء القرار الثاني الصادر من المأمور بناء على ملاحظات د          .٢

وتثبيت القرار الأول الصادرة عنه كونه أصبح ملزماً وقانونيـاً بعـد أن يـتم               
                                                 

عـداد المكتـب    إ،  مجلة نقابة المحامين الأردنيين   ، المنشورة في     التمييز في القضايا الحقوقية    المبادئ القانونية لمحكمة   )1(

   .١٢٣٧ص ،١٩٨٦ الفني



 ١١٠

إجازته من الموظف المعين للتدقيق من قبل مديـر عام دائرة ضريبـة الـدخل            

لأن ولاية المقـدر تكـون قد انتهت ولا يملك صلاحيــة إصــدار قـرار              

 .جديـد

عليه وفق التعليمات التي تستصوبها وقد جرت       للمحكمة إعادة القضية إلى المستأنف        .ه 

العادة أن تفسخ محكمة استئناف قضايا ضريبة الـدخل القـرارات المـستأنفة فـي               

الحالات التي تجد فيها خطأ في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل والذي يتعذر معه              

  .الفصل في الدعوى، وبسط رقابة المحكمة على القضية

من المبلغ الذي لم يسلم به المستأنف من الـضريبة     % ١٠للمحكمة أن تحكم بإضافة       .و 

المحكوم فرع من  كل سنة بقيت فيها القضية لدى المحكمة، وذلك في حـالات رد                

 من قـانون    ٣٤من المادة   ) ه(الاستئناف ورد أي جزء منه استناداً أن أحكام الفقرة          

حكمة هنـا    وتعديلاته، ويلاحظ أن صلاحية الم     ١٩٨٥ لسنة   ٥٧ضريبة الدخل رقم    

هي صلاحية جوازية وليست وجوبية وقد وجد مثل هذا النص لضمان سرعة البت             

  .في قضايا ضربـة الدخل التي أعطيت صفة الاستعجال

وبالنسبة للمعاملات الوهمية فان المحكمة قد تقتنع بان المعاملة جدية وقد لا تقتنع بذلك،              

  :   فإذا اقتنعت بجدية المعاملة فإنها

خفض التقدير الذي سبق وان قدره مأمور التقدير على أساس إهمـال المعاملـة              إما أن ت  . أ

 تقـوم بتخفـيض     يفتقوم هي بتقديره على أساس اعتبار هذه المعاملة وعم إهمالها وبالتال          

  .التقدير

أو أن تلغي التقدير إذا كان هذا التقدير مخالفا لأحكام القانون ومثال ذلك ما ورد في ما                 . ب

 الاستئناف وأقرتها عليه محكمة التمييز في قرارها تمييز حقوق رقـم            حكمت به محكمة  

فإذا لم يثبت أن تسجيل العقار باسم أولاد المكلف ناجم عن تـصرفه وإنمـا                "٦٥٧/٨٧

جرى تسجيل العقار المتأتي منه الدخل مباشرة من البائع إلى أسماء أولاده فلا يكون هذا               



 ١١١

لف بالضريبة المتحققة على دخل أولاده عن       التصرف صادرا منه وبالتالي فهو غير مك      

  .)١("عقارهم

 فمحكمة الاستئناف رأت ان مأمور التقدير اخطأ في تطبيق القانون فـي هـذا القـرار                

  .وبالتالي ألغت التقدير الناتج عن هذا الخطأ

كما أن لمحكمة الاستئناف أن تعيد القضية إلى مأمور التقدير مع إعطائه التعليمات التي              . ج

  .در على أساسها إذا ارتأت ذلك بخصوص المعاملةيق

  :رقابة محكمة التمييز: المطلب الثاني

وهي محكمة قانون وليست محكمة وقائع أو موضوع وشكل الطعن أمامها آخر فرصة 

للمكلف في مجال الاعتراض على قرار التقدير الصادر عن مأمور التقدير أو وزير المالية أو 

خطيا، وذلك بصفتها أعلى محكمة قضائية، حيث تعمل محكمة التمييز الموظف المفوض من قبله 

  .على إعادة النظر في القرار الصادر من قبل محكمة الاستئناف

ويقتصر دور محكمة التميز في التأكد من صحة تطبيق كل من قرار التقدير وقرار 

  .محكمة الاستئناف للقانون والأصول دون التطرق للبينات

 لم يسمها ٢٠٠١لسنة ) ٢( أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ونلاحظ أن قانون

منه على صلاحياتها ) ٢٢٦(و) ٢٢٥(محكمة التمييز وإنما محكمة النقض، وقد نص في المادتين 

للخصوم حق الطعن بطريق التقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم ) "٢٢٥(م: بقوله

  ".ى مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويلهالاستئناف إذا كان الطعن مبنيا عل

يجوز للخصوم أن يطعنوا بطرق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال ) "٢٢٦(م

  :التالية

  .إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم. ١

                                                 
عـداد المكتـب    إ،  مجلة نقابة المحامين الأردنيين   ، المنشورة في    المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية       )1(

   .٦٥٦ص ،١٩٩٣ .الفني



 ١١٢

وصدر بين إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه . ٢

  ". الخصوم أنفسهم وبذات النزاع

إن  "٦٨٠/٨٧وقد أكدت على ذلك محكمة التمييز الأردنية في قرارها تمييز حقوق 

هـ من قانون ضريبة الدخل تجيز إهمال أية معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة /١٦المادة 

لى ذلك فان محكمة وتقدر الضريبة المستحقة على المكلف المعني كأن لم تكن المعاملة وبناء ع

التمييز لا تتدخل بقناعة محكمة الموضوع التي لم تأخذ ببينة المكلف واعتبرت أن معاملة تسجيل 

الشركة باسم المكلف وزوجته هي مصطنعة وغايتها التهرب من الضريبة لان القناعة بالدليل 

كمة التمييز هي تعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز على اعتبار أن مح

محكمة قانون لا محكمة وقائع ومخولة بان تنقض الأحكام المميزة في الدعاوى الحقوقية لأحد 

، وكذلك قرارها تمييز حقوق )١("من الأصول الحقوقية) ٢٤٨/٢٤٩(الأسباب المبينة في المادتين 

ان شراكة لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ب "٨٢ /٧٠٨

المكلف مع شقيقه هي شراكة صحيحة وليست وهمية ترمي إلى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة 

  .)٢("عليه، ما دام أن تقديرها للبينة لم يكن مخالفا للقانون

  :القرارات التي يجوز تمييزها: أولاً

ساسـاً  إن القرارات التي أجاز القانون تمييزها، يجب أن تكون الضريبة المقدرة فيهـا أ             

، ٣٢،  ٣١،  ٣٠والتي تم استئنافها أكثر من مائة دينار قبل إجراء أي تقاص بموجـب المـواد،                

  . منه٥٧/٨ وفقا للمادة ١٩٦٤ لسنة ٢٥، من القانون رقم ٣٣

وإذا كانت الضريبة المقدرة مائة دينار أو أقل فإن الحكم الاستثنائي الصادر بها لا يقبـل            

 يوماً من تاريخ صدور حكم الاستئناف إذا كان         ١٥أن تتم خلال    التمييز، وأن مدة التمييز  يجب       

  .وجاهياً، أو من تاريخ التبليغ إن كان غيابياً

                                                 
عـداد المكتـب    إ،  مجلة نقابة المحامين الأردنيين   نشورة في   ، الم نونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية     المبادئ القا  )1(

  .٩٦٦ ص،١٩٨٩، الفني
عـداد المكتـب    إ،  مجلة نقابة المحامين الأردنيين   نشورة في   ، الم المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية       )2(

  .٥٤٣ص ،١٩٨٣، الفني



 ١١٣

ومن القرارات التي أصدرتها محكمة التمييز حول تحديد مبلغ المائة دينار ما جاء فـي               

 وقررت أن الضريبة المفروضة على شركاء في شـركة          ٩/٦/٦٣ تاريخ   ١٧٤/١٣قرارها رقم   

ادية إذا زادت ضريبتهم جميعاً عن مائة دينار، فإن حكم الاستئناف فيها قابل للتمييز بـصرف                ع

النظر عن مقدار ضريبة كل واحد منهم على انفراد، وبهذا اعتبرت محكمة التمييز الشركاء فـي     

  .شركة عادية بحكم الشخص الواحد لفرض الضريبة

يبة لوحده فذلك لا يزيد الارتباط      كما أن الشركاء و إن كانت تفرض على كل منهم ضر          

  ).١٩/٩/٧٤ تاريخ ٦٤/ ١٧٤قرار رقم ( المتكون بينهم، ويقدم استئناف واحد منهم 

  :من له الحق في التمييز: ثانياً

يملك المأمور أو الوزير أو الموظف المفوض من قبله خطياً وكذلك المكلـف، حـسب               

 وذلك بعكس الاستئناف إذ لا يحـق لهـم          مقتضى الحال حق تمييز الأحكام التي يجوز تمييزها،       

الاستئناف والعلة واضحة فالاستئناف يكون على القرار الذي أصدروه فلا يجوز لهم اسـتئنافه،              

أما التمييز فيكون على قرار الاستئناف الصادر عن محكمة الاستئناف فيجـوز لهـم اسـتئنافه،                

ان " الذي جاء فيـه      ١٩٨١ة   سن ٩٢٠ صفحة   ٤٣٠/٨٠ونشير في هذا الإطار إلى تمييز حقوق        

التفويض المطلق المعطى لمأمور تقدير ضريبة الدخل يجيز له أن يقدم لائحة تمييز في قـضايا                

  ". ضريبة الدخل ولو لم يكن هو الذي اصدر قرار التقدير

  : مشتملات لائحة التمييز: ثالثاً

  :تتضمن لائحة التمييز ما يلي

  .اسم المميز وشهرته وعنوانه ووظيفته  . أ 

 .سم المميز ضده وعنوانه ووظيفتها  . ب 

اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صـدر فيهـا                . ج 

 .القرار وخلاصة موجزة عنه



 ١١٤

 .تاريخ تفهيم القرار المميز إن كان وجاهياً أو تاريخ التبليغ إن كان بمثابة الوجاهي  .د 

 .لةأسباب الطعن في القرار المميز بإيجاز في فقرات مستق  .ه 

 .)1(ما يطلبه المميز في تمييزه  .و 

ينبغي أن توقع لائحة التمييز من محام استاذ وترفق بها نسخ عنها وعن القرار،               .١

تكفي لتبليغ المميز ضدهم مع نسخة إضافية للمحكمة مصدقة جميعها من رئيس            

كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار على أنه إذا كان محام واحد ينوب             

واحد من الميزين ضدهم، يكتفي بتقديم نسخة واحدة مـن القـرار            عن أكثر من    

  .لتبليغها إليه بالنيابة عنهم

 .يرد كل تمييز لم ترفق بلائحته النسخ المنصوص عليها في ثانياً .٢

  :إجراءات المحاكمة ونظر الدعوى: رابعاً

مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به، تطبق محكمة التمييز أحكام             .١

  .نون أصول المحاكمات المدنية المعمول بهقا

تنظر محكمة التمييز في قضايا ضريبة الدخل المميزة إليها تدقيقا وفقـا للمـادة               .٢

ب من نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الـدخل، إلا أذا قـررت      /١٢

غير ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أي من طرفي الـدعوى ووافقـت                

 .على ذلك

لانتهاء من النظر في التمييز، تصدر محكمة التمييز قرارها بقبـول أو رد             لدى ا  .٣

التمييز، وبتأييد أو نقض القرار المميز، أو بإعادة القضية إلى محكمة اسـتئناف             

قضايا ضريبة الدخل، وذلك وفق الصلاحيات المعطاة لهـا بموجـب القـوانين             

 .المعمول بها

                                                 
  . فقرة أ١٠ المادة ١٩٦٤لسنة ) ٣٤(ام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم نظ )1(



 ١١٥

لتمييز تبت في موافقة قرار محكمـة الاسـتئناف         وبالنسبة للمعاملة الوهمية فان محكمة ا     

للنصوص القانونية المتعلقة بالمعاملة الوهمية دون أن تتدخل في تقدير محكمة الاستئناف للبينات             

  .وبالتالي فان دورها قليل في مجال المعاملات الوهمية

  :رسوم مصاريف الاستئناف أو التمييز: خامساً

ناف والتمييز وتقـديرها لمحكمـة الاسـتئناف أو         يعود الحكم برسوم ومصاريف الاستئ    

التمييز حسب مقتضى الحال، وعند تقديرها لهذه الرسوم والنفقات تأخذ المحكمة بعين الاعتبـار              

قيمة الدعوى والمدة التي استغرقتها للفصل فيها، والرسوم المدفوعة للمحكمـة، وغيرهـا مـن               

  : يليالأمور، ويكون قرارها للرسوم والنفقات وفقاً لما

تعود جميع رسوم ونفقات الاستئناف والتمييز على المكلف إذا كان تقـدير المحكمـة               .١

لمقدار ضريبة الدخل الواحدة دونها لا يقل عن التقدير الذي أجراه المأمور أو وزيـر               

  .المالية أو الموظف المفوض من قبله

مالية إذا كـان    تعود جميع رسوم ونفقات الاستئناف أو التمييز على المقدر أو وزير ال            .٢

 .تقدير المحكمة بمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المكلف

إذا كان المبلغ الذي قدرته المحكمة لضريبة الدخل الواجب دفعها يقع بين المبلغ الذي               .٣

قدره مأمور أو زير المالية أو الموظف المفوض من قبله، والمبلغ الذي قدره المكلف              

فيحكم بالرسم والنفقات بنسبة المبلغ المحكوم به إلى مبلغ الضريبة الذي           لتلك الضريبة   

كان قد قدره المأمور أو وزير المالية أو الموظف المفوض من قبله حسب مقتـضى               

  .)١(الحال

  

  

                                                 
  ١٣ المادة ١٩٦٤لسنة ) ٣٤(صول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم أنظام  )1(



 ١١٦

  الخاتمة

  : لى النتائج التاليةت إتوصلمن خلال الدراسة فقد 

مكافحة هذه الوسـيلة   الوهمية الهدف من وضع النصوص التشريعية المتعلقة بالمعاملات   .١

للتهرب الضريبي وهي لجوء بعض المكلفين إلى تفتيت دخلهم بشكل صوري عن طريق             

  .إجراء معاملات نقل ملكية لجزء من مصادر دخلهم إلى آخرين صوريا

علاقة وطيدة بين مفهوم الصورية في القانون المدني والقوانين الأخرى، ومفهـوم            هناك   .٢

في القانون الضريبي، إلا أن هناك فروقا جوهرية بـين المفهـومين            المعاملات الوهمية   

 أن الإدارة الضريبية لا تحتاج إلى اللجوء إلى القضاء لتقرير الصورية بل تتخذ              أبرزها

  .القرار بذلك بنفسها

هو ) المعاملات الوهمية في القانون الضريبي    (الأساس القانوني الذي تستند عليه نظرية        .٣

ضريبي الناشئة عن أهمية الضريبة في الدولة باعتبارها الدم الذي يغـذي            ذاتية القانون ال  

شرايين الدولة وما ينشأ عن هذه الذاتية من مبادئ ونتائج  مع التأكيد علـى أن نطـاق                  

  .تطبيق هذه النظرية  ضيق وينحصر فيما يتعلق بتقدير الضريبة

 : يشترط لتطبيق قاعدة المعاملات الوهمية .٤

 . انونية بين طرفينأن توجد معاملة ق  . أ 

 . أن تكون المعاملة صادرة عن المكلف  . ب 

 . أن تكون المعاملة ترمي إلى تنزيل الضريبة  . ج 

  . أن يعتقد مأمور التقدير بأن هذه المعاملة وهمية ولم تنفذ في الواقع  .د 

ورد في التشريع الضريبي الساري لدينا بعضا من حالات المعاملات الوهمية، ومن هذه              .٥

التصرف الجارية لصالح الأولاد ومعاملة التصرف التي يصح الرجوع         معاملة  : الحالات



 ١١٧

ومعاملة تحويل الملكية بغرض منع تحصيل أموال الدولة، كما ورد في التشريعات             عنها

معاملة الشركات الوهمية بين الأصول والفـروع أو بـين           :المقارنة حالات أخرى منها   

ب آخر والمعاملات التي تختلف عمـا       الأزواج ومعاملة المكلف الظاهر الذي يعمل لحسا      

  .يجري عليه التعامل في السوق

 على تجـريم صـورتين مـن صـور          ١٩٦٤ لسنة   ٢٥نص قانون ضريبة الدخل رقم       .٦

الحيلـة أو الخدعـة أو   (المعاملات الوهمية، كما يمكن إدراج باقي الصور ضمن عبارة     

  .التي أوردها في نص آخر) المناورة

:  الوهمية جريمة ضريبية أن يتوافر فيهـا ركنـا الجريمـة           وينبغي حتى تعتبر المعاملة    .٧

الركن المادي وهو المظهر الخارجي للجريمة علما بان الجرائم الضريبية مـن جـرائم              

والركن . الخطر التي لا يشترط تحقق النتيجة لقيام الركن المادي فيها وإنما يكتفي بالفعل            

عاملة الوهمية قصدا خاصا وهو أن      وهو القصد الجنائي ويشترط في جريمة الم      : المعنوي

  .يهدف الجاني من خلال عمله إلى التخلص من الضريبة كلها أو بعضها

 ١٩٦٤ لـسنة    ٢٥في قانون ضريبة الدخل رقـم        هناك صلاحية واسعة لمأمور التقدير     .٨

لاستبعاد أية معاملة إذا اعتقد بوهميتها دون تكليفه بإثبات هذه الوهمية، إضافة إلـى أن               

لقانونية على وهمية المعاملات  التي نص عليها التشريع الضريبي تلزم مأمور            القرائن ا 

  .التقدير متى توافرت أركانها أن يرد المعاملة ويجري تقديره على هذا الأساس

فـي   وحتى لا يتعسف مأمور التقدير باستخدام هذه السلطة فقد وضع المشرع الضريبي            .٩

 رقابة قضائية تتمثل في مـنح المكلـف          عليه ١٩٦٤ لسنة   ٢٥قانون ضريبة الدخل رقم     

: حق اللجوء إلى القضاء إذا شعر أن هناك إجحاف بحقه، وهذه الرقابة علـى درجتـين               

  .محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ومحكمة التمييز

  

  



 ١١٨
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  ١٩٩٧.)ن. د(، ٥ط. الصورية في ضوء الفقه والقضاء. الدناصوري، عز الدين

   .١٩٩٠القاهرة، دار النهضة العربية،  ،)ط. د(، الجرائم الضريبية: سرور، احمد فتحي

بدون ( مكتبة الشعاع، ) ط. د( ،ني للعلاقة بين الممول والمكلف    الاطار القانو : سعد، محيي محمد  

   ١٩٩٨) مكان النشر

نقيح المستـشار احمـد     ت. ٢ج. الوسيط في شرح القانون المدني    .  عبد الرزاق احمد   السنهوري،

  .٢٠٠٤. منشأة المعارف.  الإسكندرية،)ط. د. ( مدحت المراغي

 سـكندرية، الإ ،منشأة المعارف، ية والشفعة قضاء النقض المدني في الصور     سعيد احمد،  شعلة،

١٩٩٥.   

  .١٩٩٧.رف منشأة المعا،)ط. د(، موسوعة الضرائب: الشواربي، عبد الحميد
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  .١٩٨٥سكندرية، ، منشأة المعارف الإ)ط. د(، داريالتنفيذ الإ: عباس، محمد عبد المنعم

  .١٩٩٧، دار الكتب القانونية، )ط. د(، داريالحجز الإ: عبد القادر، عزت

القـاهرة، دار   ) ط. د(،  شخاص الطبيعيـين  الضريبة الموحدة على دخل الأ    : عبد المولى، السيد  

  .١٩٩٥ النهضة العربية،

ن والـضريبة علـى     يشخاص الطبيعي حكام قانون الضريبة الموحدة على الأ     أشرح   عبد الواحد، 

    . ١٩٩٥ دار النهضة العربية، ،١ط ،موالرباح شركات الأأ

حـسب أحكـام القـانون      (على الدخل في الضفة الغربيـة         الضريبة :دعرقاوي، مصطفى محم  

  .١٩٨٣، )ن. د(، )ط. د. ()الأردني وما طرأ عليه من تعديلات

مطبعة معهد  . سكندرية، الإ )ط. د. (هم تطبيقاتها ذاتية القانون الضريبي وأ   .  قدري نقولا  عطية،

  .١٩٦٠ ،دون بوسكو

دار محمود للنشر   . القاهرة  . ٢ ط .لقانون المدني الصورية وورقة الضد في ا     . أنور العمروسي،

  .١٩٩٩ .والتوزيع

 ،)ن. د (،١ط،  شخاص الطبيعيين الضريبة الموحدة على دخل الأ    : فهمي، محمد مرسي وآخرون   

١٩٩٩.  

  . ١٩٩٧عمان، دار الثقافة، ) ط. د(، المالية العامة والتشريع الضريبيالقيسي، اعاد حمود، 

  .١٩٩٧عمان، مكتبة دار الثقافة، ) ط. د( لتنفيذ، اأصول :القضاة، مفلح عواد

                  .١٩٩٤ عمان، ،)ن. د(، ٢ط، البينات في المواد المدنية والتجارية: القضاة، مفلح عواد

شخاص الطبيعيين  انون الضريبة الموحدة على دخل الأ     التعليق على نصوص ق    .براهيم إ المنجي،

  .١٩٩٧.منشأة المعارف .سكندريةالإ .١ ط.موالوشركات الأ

       ١٩٧٢، القاهرة، دار الفكر العربي، )ط. د(، الجزء الثانيرسالة الاثبات: نشأت، احمد
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  :المصادر

  :القوانين

  .٢٠٠١لسنة ) ٣(قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 

 .١٩٥٥لسنة ) ٣٠( رقم ردني الأقانون الأراضي

  .١٩٥٢سنة ل) ٣٢(ردني رقم  الأالإجراءقانون أصول 

  .٢٠٠١لسنة ) ٣( المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم أصولقانون 

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(قانون التجارة الأردني رقم 

  .١٩٥٢لسنة ) ٦(رقم ) الساري لدينا(قانون تحصيل الأموال الأميرية الأردني 

  .١٩٦٢لسنة ) ١(رقم ) الساري لدينا(جمارك و المكوس الأردني القانون 

  . ١٩٥٥لسنة ) ٣٠٨(قانون الحجز الإداري المصري رقم 

  . وتعليماته١٩٨٥لسنة ) ٥٧(قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 

  . وأنظمته١٩٦٤لسنة ) ٢٥(قانون ضريبة الدخل الساري لدينا رقم 

  .١٩٩٣لسنة ) ١٨٧(قانون الضريبة الموحدة المصري رقم 

  .١٩٧٦ لسنة )٤٣(  رقمالأردنيالقانون المدني 

راجع في القوانين السارية لدينا كتاب التوجيه المعد في فترة الاحتلال الذي يحتوي على القوانين               

  .و التعديلات العسكرية

  . القانون الأساسي الفلسطيني

مجلـة نقابـة المحـامين      نشورة في    الم المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية،      

  .ي إعداد المكتب الفن،الأردنيين
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Abstract 
 

The term 'false transactions' appeared as a way of tax evasion with 

the appearance of proportional taxation (which means that the higher the 

income the higher the tax percentage due on it.) As a result, some taxpayers 

resorted to fragmenting their income falsely by transferring ownership of 

part of their income resources to others fictitiously.  In order to combat this 

form of tax evasion, the tax legislator set the rule that the tax assessor can 

reject a transaction if it seems false and assess on these grounds. The 

legislator then put lawful indications to indicate the falsehood of some 

common transactions in order to lift the burden of proving its falsehood off 

the assessor's shoulders. 

The concept of false transactions in tax law has a strong connection 

with the concept of formalism in civil law and other laws, where 

'formalism' is defined as an agreement between two parties in a legal 

contract to hide their real purpose under a deceitful pretence to realise a 

certain aim undisclosed to others. It requires the unity of contractors and 

subject in both contracts as well as the unity of declaration time, and that 

one of the contracts is declared while the other is concealed with the 

agreement of both parties.  
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There are two types of formalism: absolute formalism which means 

that the declared contract does not really exist. The other is relative 

formalism which means that there is a legal connection between the 

contractors but the formalism conceals part of it such as concealing the 

contract type, the identity of the other contractor or one of the conditions. 

As for the status of formalism, it is not, in itself, considered a reason 

for voiding the contract. If both parties concealed a real contract with a 

fictitious declared one, the operative contract would be the real one. 

However, the party that claims formalism should present proof of their 

claims. As for the other party (those who were not part of the contract or a 

general successor for one of the contractors,) the status of formalism to 

them is that they can hold on to the fictitious contract or choose to hold on 

to the concealed contract and prove it with all possible means.  

Despite the similarity between the concepts of false transactions in 

tax law and formalism in civil law, there are substantial differences. The 

main one is that the tax authority does not need to resort to the legal system 

to establish formalism but can do that by itself. This raises the question 

about the legal basis for the theory of false transactions. To answer this 

question we need to go back to the distinctive characteristic of tax law 

which springs from the importance of tax for the state since it is considered 

the blood that feeds its veins. Therefore, this distinctiveness has developed 

on the basis of the necessity of continuous tax flow to the state without 

interruption. It is manifested in the principles of taxation law which 

specifies tax debt very clearly, takes into account reality rather than 
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formality and gives the tax establishment special rights and privileges to 

insure the determination of tax debt and its collection. This distinctiveness 

gives tax debt priority over other debts and influences the interpretation of 

tax legislative texts so that they can only be interpreted within the frame of 

taxation principles and according to the special meaning implied by 

taxation law.  

This distinctive characteristic is the basis for the theory of 'false 

transactions in taxation law,' although it is important to emphasise that the 

scope of applying this theory is limited and is restricted to matters 

regarding tax assessment.  

The conditions necessary to apply the rule of false transactions are 

that: 

1. there is a legal transaction between two parties.  

2. the transaction is issued on behalf of the taxpayer.  

3. the transaction aims to reduce tax.   

4. the assessment officer believes that this transaction is false and did 

not actually take place.   

Types of false transactions: the tax legislations provided specific 

forms of common false transaction which are considered legal proof of its 

falsehood. Some appear in our current tax legislation while others appear in 

the comparative legislation.  Some of these forms are: ownership transfer 

for the benefit of the offspring, ownership transfer that can be retracted, 
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ownership transfer for the purpose of blocking or stopping tax collection, 

fictitious partnerships between parents and offspring or between spouses, 

the transaction of the apparent taxpayer who actually works for another, 

transactions that differ from common market dealings, transactions 

between residents and non residents and the salary of a partner employee or 

director. Each of these transactions has conditions for applications which 

were considered in detail.  

False transactions in taxation law differ from formalism in other laws 

in many regulations. Some of these are: not requiring good will on the part 

of the taxation authority which means not knowing about the concealed 

contract, giving advantage to the state that holds on to the concealed 

contract over the other party who holds on to the declared contract when 

dealing with the taxpayer's money, not requiring the tax authority to 

prosecute for formalism and making the burden of contradicting the charge 

of a false transaction fall on the taxpayer.   

The relation between a false transaction and tax crimes: the false 

transaction contains the same components as forgery, fraudulent 

bankruptcy and debtor's fraud which are: altering facts, actual or possible 

damage and premeditation or wilfulness. In addition, a false transaction 

targets state money for which the law gives severer penalties. Therefore, 

the taxation law should criminalise false transactions; the income tax law 

number 25 for the year 1964 stated the criminality of two forms of false 

transactions while the other forms could be included under the clause 

'trickery, deception or manoeuvre' that appear elsewhere.  
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For the false transaction to be considered a tax crime, it needs to 

have the two basic elements of crime: The material element which is the 

external appearance of the crime; although tax crimes are considered 

danger crimes which do not require the realisation of outcome as the action 

itself is considered sufficient.   

The moral element is the criminal intention; the false transaction 

crime requires a specific intention which is that the culprit's actions aim to 

dispose of all or part of tax.  

The taxation legislations give the tax assessor considerable 

authorities in order to verify the existence of a case generating tax and 

deciding the amount of tax debt required, such as the authority to disclaim 

any transaction if convinced of its falsehood without having to prove that 

falsehood. In addition, the legal evidence for the falsehood of transactions 

listed by taxation legislation obliges the tax assessor to reject the 

transaction and form the assessment on this basis.  

To prevent the tax assessor from abusing this authority, the taxation 

legislator imposed legal supervision by granting the taxpayer the right to 

appeal against any injustice if the objection to the tax assessor is turned 

down. The court responsible for dealing with appeals is the income tax 

cases Appeals Court and it has complete authority to assess the information 

given by the taxpayer without complying with the tax assessor's 

assessment. The law has granted income tax lawsuits urgency quality and 

limited the right to appeal to the taxpayer or the legal representative. The 
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appeal case is examined privately, and if the Appeals Court is convinced 

with the information that proves the seriousness of the transaction, it can 

rule to reduce the assessment or cancel it if it was against the law or return 

the case to the tax assessor with instructions on which to assess.   

There is another form of legal supervision represented by the 

Cassation Court which is a law court rather than a proceedings court. Its 

role is limited to the verification of the validity of applying both the 

assessment decision and the decision of the Appeals Court for the 

principles and law without dealing with the information. Both the taxpayer 

and the tax assessor have the right of cassation against the ruling of 

Appeals Court.    

 

  


